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 مقدمة
على  الأخيرة من الزمن، سواء أكان ةالتطور الذي حصل في المجتمعات خلال الفترإن      

أساسها ، في منظومة مجتمعية الاشخاصوجد  الاجتماعي ، الاقتصادي أو الصناعي، المستوى 

 الكبيرة  السرعةهو  هذا التطور ما شهده اكثرية والاستهلاكية، ولكون والإنتاج فرديةالمصالح ال

خرجت بالإنسان عن الإطار  ةالمنحرف فعالمن الا أشكال جديدة ظهرت، فقد المستمر  والتغيير

التي تتفرد من حيث الغاية و الوسائل و الجرائم المستحدثة ما يسمى بالتقليدي للجريمة إلى إطار 

الاجرام ر اطإ تعدت و غيرها اقتصادية،إنسانية ، اجتماعية مشكلات  هذا ما سبب، الفئة المستهدفة

 و افرادها.كيان الدولة  و أضحت تشكل خطرا على، التقليدي

الجدي بأزمة الإجرام أنه بقدر ما يحرزه الإنسان من تقدم في  وما يستدعي الانتباه ويدعو للتفكير

وكأنها إحدى  زمةميادين العلم والنمو الصناعي أو الاقتصادي، بقدر ما يتضخم حجم هذه الأ

ا التقدم والتطور، أو إحدى القوى التي يولدها الاندفاع التقني والصناعي، ذه عن السلبيات التي تنتج

 بالفزعالمواطن  يحسفتعمل على هدم ما يبنيه الإنسان ففي بلد ما تتنامى فيه الجرائم المستحدثة، 

والأمان التي من المفترض سانية روابط الإن هذا ما يضعف، هاعتبارو مقامهو نفسه و ذويهعلى 

دون حياته  اهتمامه حول يركزف صفة الانانية ذ يكتسب الفرداالبشر، ان تكون مترسخة بين 

 تعاضدمن تعاون و عجتممالوسط  لحياة ا  اتفرضه التي و تنقطع روابط المجتمع، الاكتراث لغيره

، هذا بالإضافة إلى بين الافراد، في الوقت الذي يكون هناك ضرورة إلى وجود توازن اجتماعي 

إلى معايير مادية متجددة عن كل ما هو  المعايير الأخلاقية والسلوكية و التفكير بضميرانقلاب 

 الإنسانية.الطبيعة يتعلق ب

 مختلفةجديدة  فئات، وظهور مختلفة عن المعتادة من الجرائم يدجد اشكال تزبر وكنتيجة لهذا

 الوسائل تستخدمغير مألوفة لا جرائم لجريمة ظهرت بالنسبة ل، فالسابقة الجرائم نمطيةتماما عن 

 ،تستفيد من اختراعات العلم الحديثو التكنولوجية التقنيات تلجأ لأحدث صارتالتقليدية، بل 

ذكية عبر أجهزة  تقنيات تستخدم صارت، بل ارتكابها للجرائمالعنف في  اللجوء الىتتجنب و

من الخطورة في  تمتاز بدرجة كبيرة مهمة وسيلة تمثللجميع، ول تاحةأصبحت م، التي الكمبيوتر

الاطلاع العلمي الواسع في بالذكاء و هؤلاء المجرمونتميز اذ يالجريمة.  في العديد من اشكال

 و صاحب هذه. منيةجهزة الاالأ لإفلات منلوضع الخطط  و هذا ما سهل الإلكترونيالمجال 

الدول الغربية في  خصوصالجرائم المستحدثة واسع ل انتشاروالتقنية  التكنولوجيةالمتغيرات 

تسعى  و عليه، غير المألوفة ذات الطابع المستحدثمن الجرائم  كثيرفيها ال اذ ارتكبت، المتطورة

خصائصها والاجراءات التي ينتهجها  بيانهم الجرائم المستحدثة وطرق لأالدراسة إلى التهذه 

 كافحة هذا النوع من الاجرام في مالجزائري المشرع 
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 أهمية الدراسة:

الإجرائي من القانون  الإطارفي  الجديرة بالدراسةالجديدة و اضيعيعد موضوع البحث من المو

ائي وهو من الموضوعات التي لا تزال بِكرا ولم تنل حظها من البحث والتمحيص على مستوى الجن

الجرائم المستحدثة، اقتصرت على البحث في  ، إذ أن أغلب الدراسات المنشورة في مجالالفقه

تي اقرها المشرع ال نجاعة الإجراءاتمدى  بحث فيالجوانب الموضوعية لها دون محاولة ال

 .هذا النوع من الاجرام والتحري فيالمكلفة بالبحث  ومدى كفاءة الأجهزةالجزائري 

من خلاله مناقشة المفاهيم القانونية المتعلقة  أتي أهمية موضوع البحث الذي حاولناومن هنا ت

المكافحة  إطارعلى ما تم استحداثه من طرف المشرع في  والقاء الضوء، ستحدثةبالجرائم الم

 هذا النوع من الاجرام  والوقاية من

 أهداف الدراسة:

قة تسليط الضوء على المفاهيم المتعلالمساهمة في  هو محاولةالهدف من هذا العمل البحثي 

تتسم به من  الجرائم ومافيها، ذلك أن جدة وحداثة هذه  وطرق التحقيقبالجرائم المستحدثة 

كيفية التعامل معها وأسلوب التحقيق فيها، إذ مها في في حيرة أما تضع المحققخصائص سوف 

هذه الجرائم يختلف عما هو  والتحري بخصوص وأساليب البحثأن إجراءات التحقيق  كلا ش

 الحال عليه في الجرائم التقليدية.

 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب الدراسة إلى نوعين هما: تتفرع

 أسباب موضوعية: 

 .و حداثته محل الدراسة جدة الموضوع -

 .هذا النوع من الاجرام تفشي لمحاربةالجزائر  الملحوظ من سعيال -

 والاقتصاد كذلك للأفرادالذي بات يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية  الضرر -

 .في سبيل مكافحتهاالمشرع الجزائري  اقرهاالأساليب الحديثة التي  ابراز محاسن و سلبيات -

 أسباب شخصية: 

 الجرائم. والأبحاث فيالشخصي للدراسات المتعلقة بالتحريات  لوميال -

 المجال.الرغبة في إثراء المكتبة القانونية في هذا  -

الجريمة  مع اتساع نطاق والعقاب موازاةالتطور في وسائل التحري  مواكبة الحرص على -

 المستحدثة
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 إشكالية البحث:

 التقليدية على الجرائم نصوصالتطبيق  جدوى في بعض الغموضالإجرام المستحدث  لقد أثار

إلى الجانب الإجرائي من  هذه الجرائمامتد تأثير  و احترام مبدأ الشرعية ،بالموازاة مع  المستحدثة

جرائم الب خاصةلتحكم الإجراءات ال وضعتإنما  الحاليةنصوص الالقانون الجزائي، ذلك أن 

المادي. وهنا يكون التساؤل  الاجرامي السلوك اساسه قابل للمسمادي  تحدث في كيانتقليدية، ال

حول مدى صلاحية هذه الإجراءات لضبط وإثبات هذا النوع من الاجرام وهل هذا الأمر سوف 

الشرعية الإجرائية في مواجهة هذا  ما تتطلبهب كفيلا بالوفاءيجعل من قانون الإجراءات الجزائية 

تعديل قانون الإجراءات رع المش من تطلبالنمط الإجرامي، وإذا كان الحال كذلك فإن الوضع ي

رائية التي يمكن من خلالها لجهات انون خاص يضمن توفير القواعد الإجالجزائية أو استحداث ق

 ناسب لإثبات الجريمة المعلوماتية:البحث والتحري الوصول إلى الدليل الم

 

مكافحة في اطار فما مدى فعالية و نجاعة الإجراءات التي اقرها المشرع الجزائري " 

 ؟ ".الجرائم المستحدثة 

 

 المنهج العلمي المتبع:

بالإطار الموضوعي للجرائم  للإحاطةارتأينا في هذا البحث اعتماد المنهج الوصفي       

م التقليدية علاقتها بالجرائطرق الى مفهوم الجرائم المستحدثة، خصائصها وذلك بالتالمستحدثة و

تفصيل النصوص الإجرائية المنهج التحليلي لشرح وم اعتماد . في حين تالجرائم وتصنيف هذه

 .مكافحة الجرائم المستحدثة إطارفي الجزائري  ة في القوانين التي اقرها المشرعالوارد

 الدراسات السابقة:

 تعددت الدراسات السابقة حول دراسة موضوع الجريمة المنظمة الا ان كل دراسة حاولت     

 ومن بين هذه الدراسات ما يلي:التطرق للموضوع من جانب معين، 

  قرداح نور الهدى حليمة، الجرائم المستحدثة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، كلية

 الطالبة الإشكالية التالية:وقدمت  ،2023، عبد الحميد بن باديس، مستغانمالحقوق، جامعة 

 افحة هذه الجرائم؟ماهي الجرائم المستحدثة؟ وهل هي جرائم قديمة النشأة؟ وما هي آليات مك

نقص تكوين العنصر البشري في ما يخص التكنولوجيات المستعملة في من نتائج هذه الدراسة: 

 الرصد و التحري و المتابعة

  بلخضر يوسف، مسعودي نور الإسلام، إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشريع

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، الجزائري
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إلى أي مدى ساهمت اجراءات البحث وقدم الطالبان الإشكالية التالية: . 2022برج بوعريريج، 

 والتحري الخاصة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها؟

ت الواسعة لهيئات مكافحة الجرائم الصلاحيا لإعطاءالحاجة الملحة من نتائج هذه الدراسة: 

 المستحدثة لان تقييد صلاحياتها يؤدي الى صعوبة كشف مرتكبيها لان هذه الجرائم تتميز بالسرعة 

 صعوبات الدراسة:

 نقص في المراجع المختصة. حديثا واجهنا مشكلة الموضوع نظرا لكون -

و الحقوق المالية لحقوق المؤلف  نظرا المهمة  عدم إمكانية الحصول على العديد من المصادر -

 للمؤلفين

و الإجرائية في الجرائم   يةالموضوع اتدراسو الالتطبيقات الميدانية  عدم توفر القدر الكافي من -

 المستحدثة

 خطة البحث:

 :إلى  خطة البحث وذلك بتقسيمباعتماد خطة ثنائية قمنا  المطروحة،للإجابة على الإشكالية 

 خاتمة، الفصل الثاني، الأول  فصل، المقدمة

للجريمة المستحدثة من خلال الموضوعي  دراسة الإطارالفصل الأول الى  تطرقنا فيحيث 

 مبحثين:إلى  نا لهتقسيم

بصفة عامة و  للجريمة اماهية الجريمة المستحدثة والتي تضمنت تعريفتطرقنا في المبحث الأول 

بعد ذلك تطرقنا المستحدثة،  ريف الجريمةتعريف للجريمة التقليدية و المنظمة ثم التطرق لتع

 لخصائص و آثار هذه الجرائم و علاقتها بالجرائم التقليدية

 ضد جرائمال التالي:التصنيف القانوني لهذه الجرائم على النحو كما ندرس في المبحث الثاني 

 حقوق الملكية الفكرية والجرائم علىالأشخاص  ضدالأموال، الجرائم 

 الاجرائي للجريمة المستحدثة الإطارأما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى 

الأمنية  الإدارية،تضمن المبحث الأول السلطات المختصة في مكافحة الجريمة المستحدثة 

فقد تضمن الإجراءات الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة الثاني  أما المبحث، والقضائية

بالإضافة الى استحداث  الوسائل،ات التقليدية لمواكبة تطور بدءا بتكييف الاجراء المستحدثة

الدراسة  نختملوكذلك تطرقنا للحماية الخاصة لهذه الإجراءات   والتحري،ليب جديدة للبحث ااس

 .المقترحات إليها و أهم استخلاصه من نتائج تم التوصل تملما  ختصراعرضا م تتضمنبخاتمة 
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 الفصل الاول:
الموضوعي للجريمة  الإطار

 المستحدثة
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 المبحث الاول: ماهية الجريمة المستحدثة
يدة في ظهور جرائم جد والتغير الاجتماعيلقد واكب التطور التكنولوجي والمعلوماتي والعولمة 

جديد فانتقال نمط الجرائم من النمط التقليدي القديم الى النمط ال المستحدثة،بما يسمى الجرائم 
الى  واستدعت الحاجةالمستحدث، ساهم في بروز جرائم مستحدثة أزمت أوضاع المجتمعات 

استراتيجيات من طرف الدول للحد من مخاطرها  والبحث عندراسة مثل هذه الجرائم من جهة 
 المجرمين.وتفعيل أطر قانونية لمعاقبة 

ام إن الجرائم المستحدثة هي في الأصل جريمة تقليدية، لكن التطور والتقدم التكنولوجي ق      
تطرق الى ارتأينا الى الباستحداثها وإخراجها في صورة جديدة لم تتناولها التشريعات التقليدية، لذا 

المستحدثة  وآثار الجريمة خصائص (،الأول )المطلب الجريمة المستحدثةب المفاهيم المتعلقة
أدت  يوالعوامل الت وتبيان العلاقة بين الجريمة المستحدثة والجريمة التقليدية (،المطلب الثاني)

 ما يلي: كماوذلك  الثالث(،المطلب )ظهورها الى 

 والجريمة المستحدثة الجريمة تعريفالمطلب الأول: 

أكد المختصون وعلماء الإجرام أنه من الصعوبة  بما كان وضع تعريف مانع وجامع        
لمفهوم الجرائم المستحدثة، نظرا لحداثة هذه الجرائم وعدم الاعتياد بدقة على صورها وأشكالها، 
والتنوع والتعقيد في طرق ارتكابها و تنفيذها ، إضافة إلى قلة الدراسات البحثية فيها، لذا اختلفت 

وقد  1للجرائم المستحدثة. جامع مانعحتى الآن إلى وضع تعريف  لعد الاتفاقلتعاريف مما أدى ا
تختلف من  وهي اطلقت عليهاارتبطت بمصطلح الجريمة المستحدثة عدة مفاهيم ومصطلحات 

 -المستجدة الجرائم –: الجرائم الحديثة دولة إلى دولة اخرى نذكر منها مجتمع إلى أخر ومن قانون 
الجرائم  -الجرائم الخاصة  -الجرائم المعاصرة -الجرائم التقنية  الجرائم الجديدة  -الجرائم الدخيلة 

 المتطورة.

التطرق  والمنظمة ثم ة بشكل عام ثم الجريمة التقليديةمنحاول في ضوء ذلك التعريف بالجريوس
 خلال ما يلي:المستحدثة من الى مختلف التعريفات التي وردت حول الجريمة 

                                                           
 .123، ص1994ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،محمد سامي الشوا  1
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 :والمنظمةتعريف الجريمة التقليدية  الاول:الفرع 

 أولا: تعريف الجريمة:

وك الجريمة هي سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدبير احترازي. فهي سل      
 مخالف للقانون يلحق ضرراً بالمجتمع أو بأفراده.

 1ويمكن تعريف الجريمة من عدة زوايا، منها:
 :او تصرف فعلب القيام متناع عنالافعل أو ب القيامالجريمة هي  من الناحية القانونية 

 .بنص مادة قانونية قانون يجرمه ال
 :لجريمة هي عدوان على المصالح الاجتماعية والأخلاقية والقيم ا من الناحية الاجتماعية

 السائدة في المجتمع.
 :يعاني من خلل  يصدر عن شخص الجريمة هي سلوك انحرافي من الناحية النفسية

 نفسي أو عقلي.
 تعريف الجريمة التقليدية: ثانيا:

جد وهي تلك الجريمة التي عرفها الناس منذ آلاف السنين وتعرف بالجرائم الطبيعية، وهي تو      
 في كل المجتمعات، مثل: السرقة، الضرب، القتل ... الخ.

 تعريف الجريمة المنظمة: ثالثا:

المنظمة  اتوالجماع العالم، بلدان كافةتمسُّ  متغيرة باستمرارالجريمة المنظمة ظاهرة  تعتبر    
و يستمر من التنظيم الهيكلي،  عالي بقدر ميزثلاثة أشخاص أو أكثر، وتت يفوق عددهاهي التي 

على الأقل و سيرد لاحقا الجرائم الخطيرة  القيام بأحدهدف ست، وتعملها لمدة طويلة و متواصلة
على نحو بشكل منظم و  اتالجماع هذه . وتعملاء امثلة عن أكثر الجرائم المستحدثة انتشاراإعط
و غالبا ما مادية. الو مالية المنفعة الفي الحصول على  أهدافها المتمثلةتحقيق  من اجلق منس

 الممنوعة سلعالتوفير هو الجماعات الإجرامية  يكون المصدر الرئيسي لكسب الارباح لهذه
التي يمكن أن  خدماتالعن أمثلة و كعامة الناس.  و التي تشد اهتماممشروعة الات غير خدمالو 

                                                           
-04-12، تاريخ التصفح: https://www.mawdoo3.com -تعريف الجريمة -سناء الدويكات: الموقع الإلكتروني  1

 10:15على الساعة  2024

https://www.mawdoo3.com/
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 عبر البحر  تهريبالبالبشر،  ةر جاتمبالأسلحة النارية، ال ةر المتاجرات، بالمخد ةر جاتم: الهي توفرها
شروط تي لا تتوفر على المنتجات الطبية الالسلع المقلَّدة أو  تجارة، غير الشرعيين لمهاجرينل

 1. النقل الآمن لها و المتاجرة بالآثار و المصنفات الفنية و الثقافية

 تعريف الجريمة المستحدثة: الثاني:الفرع 

يا، ثم أولا لتعريف الجريمة المستحدثة لغو  ارتأينامن اجل الفهم الجيد لتعريف الجريمة المستحدثة 
 ثم تطرقنا للتعريف القانوني لها و ذلك في ما يلي: اصطلاحا ،

 اللغوي: أولا: التعريف

 جاء في قاموس المعاني بأن

 مُستحدَث". و "استحدثَ يستحدث، اسْتِحداثًا، فهو مُستحدِث، والمفعول 

 "  ابتدعه وابتكره .،يعني أَحْدثه الشيء:اسْتَحْدَثَ  " 

نَهُ،يقال "استحدث الاستعمارُ أساليبَ جديدة  يْء: كَوَّ  للهيمنة على الدول". ويعني "أَحْدَثَ الشَّ
 2اِبْتَدَعَهُ، أَوْجَدَه" .

أوجد شيئاً قديماً  أي الفعل استحدث مشتقة منكما جاء في اللغة بأن المستحدثة أو المستجدة 
أصبح قديماً ثم و الزمن  مضى عليه و معناهاستجد  و لها معنى الفعلشكل حديث، ببصيغة أو 

 3.تجديده مت

تجدد بعد مدة  المستحدث لغة يشمل ما هو حديث لم يعهد من قبل، كما يشمل قديما وكذلك فإن
 زمنية.

                                                           
موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة :   1

tmlcrime.h-https://www.unodc.org/e4j/ar/secondary/organized  :2024-04-12تاريخ التصفح 
  12:23الساعة  2024-04-30قاموس المعاني، الموقع الالكتروني الآتي: أطلع عليه في  2

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF

%D8%AB/ 
أحمد المزعنن: الجريمة المستحدثة ... معالمها وأبعادها وآثارها، مقال منشور بجريدة الحياة السعودية، متاح على الموقع  3

 :17.45الساعة على  2024-03-25   الالكتروني: أطلع عليه في
https://www.sauress.com/alhayat/31662022 

https://www.unodc.org/e4j/ar/secondary/organized-crime.html
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  : التعريف الاصطلاحي:ثانيا

 لدينا مجموعة من التعاريف الفقهية لهذه الجرائم نذكر منها:

 و  المجتمع داخلتغيرات التي تحدث لجرائم التي تفرزها التطورات والالجرائم المستحدثة هي ا
الأفعال التي تضر مصالح الافراد و  و ذات الطابع المنظمالجرائم الاقتصادية والجرائم  تشمل

 ، والتي الجماعات بشكل و أسلوب لم يتم تجريمه و لم يرد أي نص حول العقوبات المقررة له
بعض  تخرج اذعقابية، النصوص تضمين عقوبات لها في ال من المفروض على المشرع

 تهديدا خطيراتشكل  و استعملت لأغراضلها  مسطرالالهدف عن التكنولوجية  لتقنيات ا
 1الجماعة الأخلاقية التي وضعت من قبل وهي كل عمل يخالف المبادئ ، لمجتمعل
 الساحة الإجرامية في  ظهرت في انحرافيةبأنها ظواهر إجرامية أفرزتها تيارات  عرفت كذلك

يتعلق التحولات التي شهدتها الحياة المعاصرة في كل ما  عن ةناتجالحديث، وهي  العصر
ى والسياسية وغيرها". وتعرف في مواطن أخر  الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية بالمجالات

 2بفعل التقنيات المتطورة. وسائل القيام بها تقليدية تغيرتبأنها جريمة 
 هكذلك بأنه "كل فعل يتعارض مع النظام والقانون والأعراف الاجتماعية، ومع ما يشهد توعرف 

حدث المستحدثة، فقد است العالم من تطور هائل في تقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات
دثة الجرائم المستح مع ذلك نشاط الجرائم التقنية والعابرة للحدود، مما أدى إلى ظهور مفهوم

  "ومالعلالمتسارعة في  التطورات للتجريم المتقدم زمنياً ناتج عنعلم الحديث، فهي صورة ال في
  من خلال التفرقة بين و ذلك الفقهاء والباحثين لتعريف هذه النوعية من الجرائم  اجتهدكما

الجرائم التقليدية من جانب والجرائم المستجدة أو المستحدثة من جانب آخر، حيث أفادوا بأن 
 اقر لها المشرع عقوبات التي وتلك الجرائم المتعارف عليها قانونًا  فييتمثل  التقليديرام الإج

 التيمحمية، أما الإجرام المستحدث فهو تلك النوعية من الجرائم  الحنتيجة مساسها بمص
و  ذلك  عقابينص  اي لا تندرج تحت التيالمجتمع، والمخالفات  داخلتفرزها التطورات 

عرف الجرائم المستجدة بأنها صورة من صور  وبالتاليمها التكنولوجيا الحديثة، نتيجة استخدا

                                                           
 516،  ص 1مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ، جامعة باتنة  الجرائم المستحدثة ، الهام،بلعيد   1
الإدارة العامة لشرطة الشارقة، ، صلاح الدين عبد الحميد عبد المطلب، مفهوم الجرائم المستحدثة، دار النهضة العربية   2

 3ص ،2009 مركز بحوث الشرطة،
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 المتسارع لتشريعات العقابية نتيجة التطورا متقدمة زمنيًا عن المستحدثة ولكن بصورة الجرائم
  1.التكنولوجيالميادين العلمية والتقدم  في

  دت فثورة الاتصالات ساع،  للحدود، وقد تكون عابرة داخل الوطنوقد تكون الجريمة المستحدثة
منتشر في أماكن م، وأصبح ركنه المادي ائمن التحرر من الخصوصية الزمنية والمكانية للجر 

ث ، مما استدعى وجود آليات دولية لمكافحة هذا النوع من الأجرام المستحدمختلفة في العالم
لهذا كافة المجتمع الدولي، و  ية، فهي ظاهرة تمسدولوالالاتفاقيات الثنائية  على التوقيععبر 

الأمم  سعتفإن تجريمه وآليات التصدي له كانت في المنشأ تتصف بالصيغة الدولية، حيث 
دقة لجملة من الجرائم وفي كل مرة تدعو الدول الي المصا جرمةصدار عدة اتفاقيات ملإالمتحدة 

ما يسمى بالنص الجنائي  انشاءفي قوانينها الوطنية ، وكان نتيجة هذا  تضمينهاعليها و 
 العالمي.

 التعريف القانوني للجرائم المستحدثة: ثالثا:

ئم أو تعداد الجرا واكتفت بحصرالجريمة المستحدثة  الى تعريف أغلب التشريعات تتطرق لم        
ة المستحدثة، في تشريعاتها الداخلية، ويشار في هذا الصدد بأن الدول لم تتفق على أنواع محدد

أمنها  التهديد الذي تشكله على حسب، بما تراه كل دولة والاباحةبين التجريم رائم، فتباينت من الج
 بعض التشريعات لآخر، فاعتبرتهامن تشريع كما أن وصف هذه الجرائم تباين  واستقرار مجتمعها.

 بالجرائم المستحدثة وأخرى بالمستجدة وأخرى بالخطيرة، وأخرى بالجرائم المنظمة عبر الوطنية
 وغيرها.

من  37لم يعرف هذه الجرائم مكتفيا بتحديدها بموجب المادة اما بالنسبة للتشريع الجزائري ف    
م المخدرات والجريمة المنظمة عبر قانون الإجراءات الجزائية والمتمثلة في الجرائم الآتية: جرائ

الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال و الإرهاب  الحدود
     2والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

                                                           
،  2012، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،دكتوراهمية ، رسالة هند نجيب، الجرائم المستحدثة و تأثيرها على الظاهرة الاجرا  1

 04ص
المتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8، الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66رقم الأمر   2

، 2020غشت سنة  30، الموافق 1442محرم عام  11، المؤرخ في 04-20الجزائية، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

 .51عدد 
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 المستحدثة وآثار الجريمة المطلب الثاني: خصائص

للجرائم المستحدثة العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم و التي تمكننا من 
تصنيفها الى جرائم مستحدثة ، بالإضافة الى انها تتميز بالعديد من الآثار سنتطرق الى بعض 

 منها في ما يلي:

 خصائص الجريمة المستحدثة الأول:الفرع 

ظهور أنواع خاصة مع حصر الجرائم المستجدة والمستحدثة، يبدو أنه من الصعوبة بما كان      
لثالثة، خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبداية الألفية ا جديدة من هذه الجرائم غير المألوفة

دد بع تتميز إلا أن معظم هذه الجرائم المجالات،للمتغيرات والمستجدات المتلاحقة في جميع  أثرك
 فيما يلي: أهمهاوسنذكر الخصائص،  من

 الجرائم:الطبيعة غير المادية لهذه أولا: 

آثار مادية لها بعد ارتكابها، وتتميز هذه الجرائم بالاعتماد على  أيجريمة لا تترك هي       
ناهيك عن كل مراحل التنفيذ،  فيالتخطيط  في تكنولوجيوال الفنيالأساليب العلمية والابتكار 
صعوبة الاحتفاظ بآثارها إن وجدت، فليست  ودلة على ارتكابها؛ ، كيفية إخفاء كل الآثار والأ

السجلات، ولذا فإن  فيهناك أموال أو منقولات مفقودة، وإنما قد تكون مجرد أرقام أو رموز تتغير 
 معظم الجرائم المستحدثة وخاصة الإلكترونية تم اكتشافها بالمصادفة وبعد وقت طويل من ارتكابها

حيث أصبح يصعب على المختصين والقائمين  صعوبة الكشف عن هذه الجريمة؛، من هنا تتأتى 
 1على إنفاذ القانون ملاحقتها، ومعرفة كل جوانبها.

  والزمني:الامتداد الجغرافي ثانيا: 

 ولا بين القارات، فمع انتشار شبكاتهذا النوع من الجرائم لا يعتد بالحدود الجغرافية للدول      
أمكن ربط أعداد لا حصر لها من أجهزة الكمبيوتر عبر مختلف دول ، العالم بين دول  الاتصال

بلد آخر، ذلك أن قدرة تقنية  بلد والمجني عليه من فيالجاني العالم ، حيث يمكن أن يكون 

                                                           
هشام محمد فريد رستم، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة  1

 2000ماي  03الى  01من 
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المعلومات على اختصار المسافات وتعزيز الصلة بين مختلف أرجاء العالم انعكست على طبيعة 
خرقهم للقانون، وهو ما  فيستخدام هذه التقنيات يلجأ فيها المجرمون لاالتي  الأفعال المجرمة

يعنى أن مسرح الجريمة المستحدثة لم يعد محليًا، بل أصبح عالميًّا، إذ أن الفاعل لا يتواجد على 
 مسرح الجريمة، بل يرتكب جريمته عن بعد.

  :الإجرامية وذكاء العناصر براعةثالثا: 

تعتمد على الذكاء في ارتكابها، بالإضافة إلى  فهيالقائمة بالتحضير والتنفيذ لهذه الجرائم،      
طرف جماعات أنها قد تكون جريمة منظمة بغرض أهداف سياسية أو تحقيق أرباح ضخمة من 

، وأحيانًا ترتكب بدافع إثبات الذات؛ ذلك  بشكل فردي ، وقد تتم على مختلفة  دولل منظمة تنتمي
التقليدي بالمقارنة بالإجرام  ليس في متناول أي شخص عاديالإجرام المستحدث هو إجرام أن 
الجرائم الإلكترونية ذوو مهارات تقنية عالية وإلمام بتكنولوجيا  مرتكبييميل إلى العنف، كما أن  الذي

المشتركة  النظم المعلوماتية والتكنولوجية ؛ نتيجة وجود كم كبير من المصالح والوسائل والغايات
تمكنهم من ارتكاب  التهرب من القانون التي الثغرات ووسائلبوالمرتبطة بالجريمة ومعرفتهم التامة 

جرائمهم بدقة متناهية، حيث إن المجموعات الإجرامية المخططة والمنفذة لهذه الجرائم أصبح 
موقع إلى آخر  دولة واحدة، ويستطيعون التنقل بحرية وسرية من فيأعضاؤها لا يقيمون دائمًا 

عبر  الكترونياحول العالم، كما يستطيعون تبادل أفكارهم ووضع مخططاتهم وتحديد أوقات التنفيذ 
 مهما فيدورًا تمثل لمصادفة وسوء الحظ ، لذا فإن االعالم،  دولتشمل كل  التيشبكة المعلومات 

 1اكتشافها يفوق دور أساليب التدقيق والرقابة.

  النصوص التشريعية وآليات الضبط الاجتماعي: غياب رابعا: 

بخلوها من النصوص العديد من الدول على خلاف الجرائم التقليدية  فيهذه الجرائم تتسم       
الجريمة، والذى يحدد الأفعال المجرمة عنها ويقرر عدم شرعيتها، أركان تحدد  التيالتشريعية 

وجود ما يكفل من  هو السبب في عدم ب التشريعيولعل هذا الغياقترفها، ة لمن ابويحدد العقو 
وسائلها بشكل مواجهتها، كما يؤدى هذا الفراغ إلى قيام العصابات بتطوير آليات الناحية القانونية 

                                                           
، 2009محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  1

 .31ص
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مما يسمح بإفلات هؤلاء المجرمين  ،جميع اشكالها تشمل التيما يصعب وضع النصوص دوري، 
التعامل  التقليديفنية عالية ويصعب على المحقق الجدد من العقاب، كما أنها تحتاج إلى خبرة 

معها، حيث تتطلب هذه الجرائم الخبرة الفنية، ليس فقط لارتكابها ولكن للتحقيق فيها أو لملاحقة 
مرتكبيها قضائيًا، ولهذا كان لابد من وضع قوانين خاصة بهذه النوعية من الجرائم بما يسمح 

كل  فيالقانون  تطبيق، حيث إن القائمين على والإلكترونيةية المعلومات التقنياتبالتعامل مع 
الاستدلالية والإجراءات  طرق على التعامل بال  -في حال غياب التكوين  -مؤهلين المراحل غير 

 1.هاالتقليدية مع هذه النوعية من الجرائم، فضلًا عن صعوبة إجراء التحريات السرية وتتبع مسار 

  ية الرسمية من هذه النوعية من الجرائم:خلو الإحصاءات الجنائخامسا: 

ة للجرائم على ظهور الأنماط المختلفمنذ  اغلب الدول في الرسمي اقتصر الإحصاء الجنائي     
شمل الجرائم التقليدية، مثل السرقة والقتل والاغتصاب والرشوة وغيرها من هذه الصور. ولم ت تدوين

سواء  بكثير من دول العالم من انتشارهاة للجريمة بالرغم ثدهذه الإحصاءات الأنماط المستح
، ولا شك أن غياب عمليات الحصر لهذه الجرائم، يؤدى إلى عدم معرفة كمها المتقدمة أو النامية

إجراء التحليلات الإحصائية  ة فيبو صعو ما ينتج عنه من ، الحقيقي واتجاهاتها وأماكن حدوثها
غياب  كما انأجهزة الشرطة على وضع خطط الوقاية والمكافحة ،  توجيه فيهم اتس التيوالجنائية 

وعدم  ولين والمختصين بخلو الساحة من الجرائمقد يعطي مدلولا خاطئًا للمسؤ  اتالإحصائيهذه 
 2استمرار ارتكابها والعمل على مكافحتها.لتجنب اتخاذ التدابير الوقائية وقوعها، مما يؤدي إلى عدم 

  المستحدثة:خسائر الجرائم ل ليةالتكلفة العاسادسا: 

كما  عنها، مترتبةالجرائم التقليدية سواء الخسائر المادية أو المعنوية ال فيمقارنة بالخسائر       
 الإجراميوالأسلوب  القيام بهان سهولة التعرف على الجرائم التقليدية من حيث وسائل وكيفية أ

وإمكانية التوصل إلى الأدلة والشهود بها. كل ذلك يؤدي إلى سرعة  وفاعلوها،المستخدم بها، 
 يزمتتة ثدط مرتكبيها بأقل قدر من التكلفة، وعلى عكس ذلك فإن الجرائم المستحوضب هاكشف

                                                           
صبرينة بن سعيد، رفقية بسكري، أثر الجريمة المستحدثة على النص الجنائي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،     1

 .19، ص2022، 1، عدد 5مجلد 
، 01، العدد 02شوقي قدادرة، أهم الجرائم المستجدة والمستحدثة وآليات مواجهتها، مجلة المجتمع والرياضة، المجلد  2

 .18، ص2019
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ذا ما يمثل عنها، وه المترتبةها أو بشأن الخسائر لقيام ببالتكلفة العالية، سواء من حيث التخطيط ل
و التكوينات المتواصلة  نفقات الأجهزة  فيتتمثل فالتكلفة غير المباشرة  أماالتكلفة المباشرة لها، 

 في، حيث تعتمد على الخداع في ارتكابها والتضليل البحث و التحري ها القيام بأعمال المراد من
 وأعليه  مجنيتردد الهذه الجرائم؛  مرتكبيعلى  يساهم في التسترالتعرف على مرتكبيها ومما قد 

نبًا للإساءة إلى سمعتهم وهز ثقة تج في حقهايرتكب من هذه الجرائم الإبلاغ عما عن  المؤسسات
ناهيك عن عدم رغبة المجني عليه في كشف أساليب الجريمة لتجنب انتشارها  و ، العملاء فيهم

 1.تقليدها و بالتالي صعوبة ضبط مرتكبيها

 دثةالفرع الثاني: آثار الجريمة المستح

النامية، و شموله جميع  الجرائم المستحدثة غير المألوفة خاصة في الدول بانتشار      
، اصبح يشكل خطرا على التنمية والتقدم الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة ،هذا القطاعات

ما  الوضع ساعد  التنظيمات الإجرامية لبسط نفوذها وسيطرتها على الأسواق الوطنية والدولية، و
ساهم في ذلك أيضا  هو صعوبة الكشف عنها، خاصة التي تستخدم الإنترنت لارتكاب أعمالها 

و عليه لا يمكن حصر الآثار السلبية للجرائم المستحدثة ، حيث سنذكر أو نبرز أهم  2الإجرامية.
 الآثار للجريمة المستحدثة وهي كالتالي:

بين موظفيها مما يؤدي إلى غياب الثقة و هي وسيلة للكشف عن سوء الإدارة و الفساد  أولا:
، حيث أن المجموعات الإجرامية تحاول السيطرة على الأنظمة 3فقدانها بين الناس و الإدارة 

السياسية الوطنية و الدولية، عبر التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية دعما لأشخاص 
شكل الأنشطة الإجرامية المخالفة فاسدين، و ذلك للوصول لدكة الحكم و بسط النفوذ ، كما ت

للقانون التي ترتكبها الجماعات إجرامية تهديدا لسيادة و امن الدولة داخل الإقليم او خارجه، كما 
يمكن منبع لهذه النشاطات خلق الصراعات بين الدول  خاصة في حال المساس بالمواقع الأمنية 

 4ية.و العسكرية وذلك بالاختراق و استخدام الوسائل التقن
                                                           

 41 ص ،2016، هند نجيب السيد، الإثبات في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة  1
 ،2017 ،دار بلقيس، الجزائر القبة -التأصيل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشريع الدولي والوطني ، الهام ساعد  2

 139ص 
 16ص ، المرجع السابق،الجرائم المستجدة والمستحدثة وآليات مواجهتهااهم ، شوقي قدادرة  3
 140نفس المرجع، ص  ، الهام ساعد  4
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تشكل الجرائم المستحدثة تهديدا خطيرا للأمن القومي، و تزعزع الثروة الاقتصادية الوطنية  ثانيا :
، 1، وتضعف الموارد البشرية، حيث أن التحولات و التطور العالمي ساهم في إفرازه اضرارها

نمط المعيشة نتاجا  بالإضافة للآثار الاجتماعية أو الثقافية، اذ تؤدي هذه الجرائم تأقلم الافراد في
 2للخوف و عدم الشعور بالثقة وفقدان الأمل في مدى قدرة الجهات الأمنية في توفير الحماية.

انتهجت الجماعات الإرهابية الخطيرة و التنظيمات الإجرامية كذلك اساليبا مستحدثة من  ثالثا:
هم مواردها المربحة ماديا، اجل التمويل غير الشرعي بالسلاح والمتفجرات، والذي تعد تجارتها من أ 

بل أصبح السلاح بمثابة  راس المال لأشهر المنظمات الإجرامية كالمافيا و الياكوزا اليابانية 
 3والثلاثية الصينية وغيرها من الجماعات الإجرامية.

تعد العائدات و الأموال غير المشروعة التي تأتي من الجرائم المستحدثة  سببا رئيسيا  رابعا:
الاضطرابات الاقتصادية و عدم الاستقرار في حركة رأس المال، حيث أن ملاك هذه  لإحداث

الأموال الغير المشروعة لا يسعون إلى الاستمرارية في و الإنتاج الاقتصادي ، بل هدفهم الرئيسي 
هو تبييض هذه الأموال اضفائها  بالمشروعية، ثم الرجوع بعد ذلك إلى مصدرها مما يؤدي إلى 

لاقتصاد، و تعرضه لتقلبات اقتصادية جسيمة، بالإضافة إلى ذلك فان هؤلاء لا يلتزمون انهيار ا
بأنظمة السوق الصحيحة عند وضع هذه الأموال في الأنشطة المختلفة، بل غايتهم دائما هي 

 4غسل هذه الأموال حتى دون الاكتراث الى تعريض العاملين بالسوق إلى مخاطر مالية جسيمة.

 

 

 

 

                                                           
 الأردن، ،الطبعة الاولى دار حامد للنشر والتوزيع ،الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها ،عبد الكريم خالد الردايدة  1

 64ص  ، 2013
 19، ص ، المرجع السابقلمستجدة والمستحدثة وآليات مواجهتها شوقي قدادرة ، اهم الجرائم ا  2
 146ص  المرحع السابقالهام ساعد،   3
 17شوقي قدادرة ، نفس المرجع،  ص   4
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 والجريمة التقليديةثالث: الجريمة المستحدثة المطلب ال

، ةيديلقتتربطها بالجرائم اللفهم افضل لمفهوم الجريمة المستحدثة يستلزم علينا ابراز العلاقة التي 
 التي أدت الى تطور الجريمة من طابعها التقليدي الى المستحدث لماو عللكما يجب التطرق 

 الفرع الأول: علاقة الجريمة المستحدثة بالجريمة التقليدية 

هي تلك الجرائم التي أفرزتها التطورات والتغيرات الحديثة في المجتمع، وقد الجرائم المستحدثة 
حددها الفقه الجنائي بالجرائم الاقتصادية والجرائم التنظيمية والمخالفات التي لا تندرج تحت نص 

فها أنها صورة من صور الجرائم التقليدية ولكن بصورتها المتقدمة زمنيا عقابي، وهناك من يعر 
  1على التشريعات العقابية نتيجة التطورات الهائلة والمتسارعة في الميادين العلمية.

ون فالعلاقة بين الجرائم المستحدثة والجرائم التقليدية علاقة وطيدة ومتشابهة إلى حد كبير، ك
لالتزام الاصل جرائم تقليدية لهما نفس الأركان العامة والخاصة، إضافة الى االجرائم المستحدثة في 

مجرم، الأخلاقي لاحترام الآداب والأوامر والنظام العام، بالإضافة إلى الخطورة الإجرامية لدى ال
 بغض النظر عن نوع الجريمة.

 فيما يلي: اختصارهاالا ان هناك عدة اختلافات بين الجريمتين يمكن 

  الهدف من العقوبة:أولا: 

بالنسبة للجرائم المستحدثة فإن الردع العام يتصدر الأولوية ، بينما في غيرها من الجرائم فان      
إصلاح المجرم هو الذي يتمتع بالأولوية على غيره من الأهداف، وسبب ذلك هو انعدام شعور 

يستوجب ترهيب المجرمين من  الجماعة بأهمية المصلحة المحمية في الجرائم المستحدثة مما
الجريمة عن طريق التهديد والعقاب، فأفراد المجتمع يمتنعون عن ارتكاب الجريمة التقليدية لكون 
 مبادئ المجتمع تمثل عائقا نفسيا و اجتماعيا، أكثر من احترامهم للنصوص القانونية بخلاف

انونية أكثر من الاعتبار لمبادئ الجرائم المستحدثة، فالهاجس الأكبر هو كيفية تجنب النصوص الق
 2المجتمع.

                                                           
طارق عبد الجليل جيوش، الوقاية والتأهيل والمكافحة للجرائم المستحدثة، مداخلة بندوة حول الظواهر الإجرامية المستحدثة  .1

 .249، ص1999وسبل مواجهتها، أكاديمية نايف العربية، الرياض، 
 .166، ص 1972أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، مصر،  2
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  الجرائم:تكلفة ثانيا: 

لمادي اإن تكلفة الجرائم المستحدثة تتعدى بكثير تكلفة الجرائم التقليدية ليس على المستوى       
الاجتماعية وسيادة الفوضى  فقط، بل حتى على مستوى الأمن والهوية الثقافية بانهيار البنى

يدية وتقلوالاضطرابات وعدم الاستقرار على عكس الجرائم التقليدية التي تكون اغلب وسائلها بسيطة 
 .ومألوفة للعامة

  :وميزاتهصفات الجاني أو المجرم ثالثا: 

وبراعة المجرم في الجرائم المستحدثة ليس نفسه المجرم التقليدي لما يمتاز به الأول من ذكاء      
في التحضير والتنفيذ لمثل هذه الجرائم، يتميز بذكاء يفوق ذكاء الشخص العادي مثلما هو في 
الجرائم الالكترونية، عكس المجرم التقليدي الذي يعتمد في إجرامه على القوة البدنية و الوسائل 

ة رجال القضاء التقليدية، بل وحتى التحقيق في هذه القضايا يستوجب براعة المتحرين وذكاء وخبر 
و وسائل تحري متطورة لإثبات مسؤولية المجرم جزائيا، لذا تستحدث دائما تكوينات وتربصات 

 1لرجال الامن و القضاء في هذا المجال بصفة دورية مواكبة للتطور الحاصل في تنفيذ الجرائم.

 : طبيعة السلوك الإجراميرابعا: 

لتقني االجرائم التقليدية في وسائل التنفيذ ذلك أن التقدم تختلف في الجرائم المستحدثة عن       
قد غير من هذه الأساليب وجعلها تنفذ بصور غير مألوفة. وتتميز أيضا في اختلاف مسرح 

ع الجريمة وتغير طبيعته، فقد يتخذ هذا الأخير طابعا معنويا مثل الشبكة الالكترونية أو مواق
 ترونية.التواصل الاجتماعي في الجرائم الالك

كما أن مجال الانحراف والإجرام يشهد يوميا اشكالا حديثة سابقة للتشريع أي غير مجرمة      
ة هي التي ثيالحدقانونا على الأقل من حيث الحجم والشكل وطرق التنفيذ، وأن الصفة التجديدية 

ة واتساع حجم جعلت علماء الإجرام يقولون: إن الجريمة تستبق القانون فخطورة الظواهر الاجرامي
 2انتشارها تجعل معدي القوانين يكيّفونها على أنها واقعة إجرامية تستوجب تجريمها بنص قانوني.

                                                           
شريفة سوماتي، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة المستحدثة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون   1

 251، ص 2018، الجزائرجنائي، كلية الحقوق، جامعة 
 521بلعيد الهام، المرجع السابق ، ص  2
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 الفرع الثاني: عوامل تطور الجريمة من طابعها التقليدي إلى المستحدث

قليدية الت وانتهاج اساليب جديدة غير مألوفة في القيام بالجرائمالجرائم المستحدثة  ن بروزإ      
 :سنتطرق إلى هذه العوامل فيما يليو  عائد الى عدة عوامل

تسهيل الحياة و اختصار  في الحديثة بوجهين احدهما إيجابي و يتمثللتكنولوجيا تتميز ا أولا:
الجهد و الوقت و الوجه الآخر سلبي فبالموازاة مع التقدم التكنولوجي شمل أيضا التطور أساليب 

تم استحداث أنماط غير معهودة من الجرائم أخرى متعلقة أساسا بتكنولوجيات ارتكاب  الجرائم و 
 1و التي تواجه الجهات الأمنية صعوبات بالغة في كشفهاالاعلام و الاتصال 

لها ارتباط مجموعة من الظواهر الإجرامية المستحدثة ، والتي ببروز ظاهرة العولمة  ساهمت ثانيا:
هذه المنظمات امام  و توفر العديد من الامكانياتل فهي  تسه، الاجرامية المنظمات الدوليةب وثيق 

لكافة اشكال فقد امتدت تداعيات العولمة ،  2للقارات ةالعابر الإجرامية، مما جعلها تتبنى النشاطات 
 من التجارة العالميةالنسبة الغالبة  المخدرات وغسيل الأموال التي تشكل اليومكتجارة ،  الجريمة

 لاداري ، والفساد االإداري و الاقتصادي  وجرائم الاختلاس ةحسلتهريب الاداء ، بالإضافة الى السو 
 3عبر الشركات متعددة الجنسيات وغيرها.المتعلق بالرشوة للموظفين 

عبر الحاسب والإنترنت الإنسانية  نشطةالا مختلفجراء هذه الإ، مكن التعامل عند بعد ثالثا:
الائتمان  اختراق بطاقاتف المحلات، البنوك اوسطو على لللم يعد السارق بحاجة  فأمنيا والشاشة،

 وبطريقة غيردون عناء التنقل لآخر أو سرقة المعلومات  حسابتحويل الحسابات من ب كفيلة
بل يمكن ان الجريمة المستحدثة لا تتطلب وجود الفاعل في مسرح الجريمة خطرة للسارق. اذ ان 

 4عن مسرح الجريمة.يكون في مكان بعيد جدا 

                                                           
 ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكرعباسي محمد الحبيب، الجريمة المنظمة العابرة الحدود، رسالة دكتوراه، كل 1

 191ص ،  2017/2016بلقايد، تلمسان، 
-عكاساته وطرق التغلب عليه )دراسة اقتصادية إسلامية( تجارة المخدراتنمحمد عبد المجيد سليمان، الاقتصاد الخفي أسبابه وا  2

 115بع، ص الغش التجاري، دار التعليم الجامعي، دون ذكر سنة ط-الاتجار بالبشر
 199، ص2014حسين علي إبراهيم الفلاحي، العولمة الجديدة أبعادها وانعكاساتها، الطبعة الأولى، دار غيداء للنشر والتوزيع،  3
خيذر جميلة، أسباب الظواهر الاجرامية المستحدثة، أعمال الملتقى العلمي الأول بكلية الحقوق، جامعة مولود معمري،   4

 09، ص  2021 أفريل 07بتاريخ  تيزي وزو ،
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في ، تطور البنى التحتية الصناعيةالاجتماعي و الاقتصادي، و  المجالالتطور في ساهم  رابعا:
عدم ، و لأن هذا التطور يتميز بالسرعة و و الماليةالمصالح المادية لتحقيق الأفراد أنفسهم  تكريس

، فقد ظهرت أنماط السلوك المنحرف والتي خرجت بالإنسان عن الطابع الثبات على حال واحد 
 1الجرائم المستحدثة في أساليبها وأهدافها وضحاياها ما اعقبه منطقيا تطور، للانحراف التقليدي 

الجريمة وبروز  م في انتشارهاسقد فووسائل الاتصالات التواصل تقنيات كذلك مع تطور  خامسا:
التقنيات  استعمالالإجرامية من  المنظماتاستفادت اذ ، غير مألوفةتصادية جرائم اجتماعية و اق
على البنوك و الاحتيال النصب و و  على المكالمات تمثل التنص الجرائمو الاتصالات في 
بالإضافة  ، استعمالها بطريقة غير قانونيةبطاقات الائتمان وسرقتها و  ختراقوا المؤسسات المالية

استخدام برمجيات  كما يتمب، و الحاسأجهزة التزوير، والتهرب الضريبي و الاحتيال بو للابتزاز 
لبيع السلع و إنشاء المواقع الإباحية و المبادلات المالية لحماية النشاطات الإجرامية  التشفير

مكافحة المخدرات الأمريكية وكالة ذكرت  فقد والترويج لها واستغلال الأحداث في ذلك، الممنوعة 
البيانية دولار من أجل إنشاء قاعدتها مليون  500ن إحدى العصابات قد استثمرت حوالي أ

استخدام  هي نتاج  التطور التدريجي لاستعمال التقنية والجرائم المستحدثة  هذه التكنولوجية ، وكل
، فوجود الإنترنت أدى إلى تطور الجرائم 2في غير الهدف المسطر لها أساسا  شبكة الإنترنت

 ليدية واستحداث جرائم مستجدة.تقال

فقد ساهمت أيضا  المجتمعات،بالفائدة على  والتطور التكنولوجيفبقدر ما عادت التقنية      
   .والقاراتالعقاب كون هذه الجرائم عابرة للحدود  والتهرب منبتسهيل ارتكاب الجرائم بالسلب 

 

 

                                                           
طاهر عبد الجليل جيوش، الوقاية والتأهيل و المكافحة للجرائم المستحدثة، ندوة علمية موسومة ب: الظواهر الإجرامية  1

 ص ، ص2006، المستحدثة وسبل مواجهتها، تونس ، مركز الدراسات والبحوث القانونية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية
443/442 

حسن عزيز نور الحلو، جلال خضير الزبيدي، الإرهاب في القانون الدولي دراسة قانونية مقارنة، مركز الكتاب الأكاديمي    2
 265ص ،  2011
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 المبحث الثاني: التصنيف القانوني للجرائم المستحدثة 

لا يتسع المجال للحديث عن كل صورها  حيث وتنوعتتعدّدت صور الجرائم المستحدثة 
ى الحياة وأنواعها، لذلك سيتم اختيار أكثر الجرائم المثيرة للمشكلات القانونية كجرائم الاعتداء عل

، والجرائم الماسة بحقوق )المطلب الثاني( ، وجرائم الأموالللأشخاص )المطلب الأول( الخاصة
 يلي: وذلك فيما)المطلب الثالث(،  المؤلف المادية والمعنوية

 المطلب الأول: جرائم الاعتداء على الاشخاص

تعدّ مظهر مثل الخصوصية من الحقوق الملازمة لأي شخص الطبيعي بصفته الإنسانية و ت      
وطنية الدساتير ال ، نصّت عليه العديد منيةشخصالمن مظاهر حق الإنسان في احترام حياته 

الاتفاقيات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية و القانونية  ةنظموالا
لحق في ا وحماية ل، والذي يشكل تعزيز 12 المادة 217رقم  القراربموجب  1العامة للأمم المتحدة

 الخصوصية، إذ ربط الحق في الخصوصية بمبدأ الكرامة الإنسانية، فهو شرط أساسي لإعمال 
، بصراحةوالتعبير عنها  حريةبكل  اظهار الأفكار وإبداء الآراءالحقوق الأخرى، كالحق في كافة 

 نينلقواالاتفاقية الأوربية لحماية البيانات، بالإضافة إلى العديد من ا نصت عليهوهو نفس ما 
التشريعية للاتحاد الأوربي ، وكل الدول الأعضاء في هذه المنظمات التي تبنت مبادئ قانونية 

 2تخصّ حماية الحق في الخصوصية من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات

 حاصلةالممارسات ال ومع ملاحظة ،شاملها على نطاق اتالتكنولوجية وشيوع استخدام ونتيجة للثورة
طلاع على البيانات المخزنة في من الأشخاص الا كثيرن الدول كشفت على قدرة الفي العديد م

بكرامة صاحبها ومصلحته، وهذا  ما يؤدي الى المساسم قانونيغير  واستعمالها بشكلب، الحواسي
الوطنية وضعف وعدم فعالية الضمانات الإجرائية المتخذة  وكفاءة التشريعات عدم كفاية مرده الى

في غير القانوني  جرائم التدخلفي الإفلات من العقاب  القدرة علىار، ممّا أسهم في في هذا المس
 3.الافراد خصوصية

                                                           
بتاريخ  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحّدة بموجب قرارها رقم  1

1948/12/10، 
 .234، ص 1994الرحمن، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، محمود عبد  2
 235ص ، المرجع نفسهمحمود عبد الرحمن،  3
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 يتخذ المساس بالحق في الخصوصية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أحد الأشكال التالية:
 بجمع القيامبغية تحقيق غاية مادية، أو ، أو محوها ستعمال الجاني لبيانات شخصية وهميةا -

، ولكن هذا الجمع والتخزين يتمّ دون علمهم  ومعالجة بيانات شخصية حقيقية تخصّ أفراد معينة
 1الحق في ذلك شرعية من قبل أشخاص ليس لهم بصورة غير

 انظمة عن طريق استعمال من طرف الجاني الاستحواذ على معلومات أو صور شخصية -
ما ، وإعادة فبركتها لأغراض غير مشروعة ابعة لأشخاص معينةالمعالجة الآلية لقواعد البيانات الت

 2وكرامتهم. ا بحرمة الاشخاصمثل مساسقد ي

 الاعتداء على الحق في الخصوصية ، والذي يعتبر وسيلة  يشكل التجسّس نوعا من أنواع -
معلومات سياسية، دينية أو سرية للأفراد سواء كانت تأثير هامة على المعلومات الضغط و 

شخصية، ويهدف الجاني من وراء ذلك الحصول على البيانات المخزنة لتغييرها أو تدميرها أو 
 3تحويلها.

ير، القذف والتشه ةميالجاني بجر  في قيامقد يتمثل فعل الاعتداء على الحق في الخصوصية  كما -
لاعلام االعقوبات، غير أنّه وبدخول تقنيات  من قوانينالكثير وهو جرم تقليدي نصّت عليه 

نشر ويقصد بالقذف والتشهير عملية  حديثة،تحدث بأساليب  هذه الجريمة والاتصال أصبحت
أضرار مادية لأصحابها إلى جانب الأضرار  عنها فضائح أو أخبار ترتب معلومات، ،أفكار

 .اعتبارهمالمعنوية، فتحط من كرامتهم و 

 

 

 

 

                                                           
 .101، ص2000مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
، 2005القاهرة، الجرائم اللاأخلاقية عبر الانترنت، المكتب المصري الحديث،محمد الألفي، المسؤولية الجزائية عن  2

 .102ص
 .58، ص 2000حسن داوود طاهر، جرائم نظم المعلومات، الرياض،  3
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 المطلب الثاني: جرائم الاعتداء على الاموال

 اختلاسو الاحتيال ، السّرقة ،  النصبفي الصور التقليدية لفعل الاعتداء على الأموال  تتمثل
ات التشريع الكثير منالأموال العامة وخيانة الأمانة، وغيرها من الأفعال التي جرّمت ارتكابها 

منذ  بقسختلفا عما و ذلك ، إلّا أنّ هذا النوع من الجرائم اتخذ طابعا وأسلوبا احترافيا مجنائيةال
رتهم ، أين أصبحت تتمّ هذه الجرائم من قبل جناة يتميزون بقدو تطور التكنولوجيا  بواسيظهور الح

بهم، تعق للتمكن منترك أي أثر يالحديثة بما لا  تالفائقة وثقافتهم العالية في مجال التكنولوجيا
حتيال القيام بعمليات الاالشبكة العنكبوتية، أين أصبح انتشار الانترنت و وما زاد الأمر تعقيدا 

تمّ تالحسابات المصرفية من الجرائم العابرة للحدود والتي الأموال المسروقة عبر والسطو وتحويل 
 معدودة. ثوانيفي 

المصدر الحقيقي للأموال والذي يكون في أغلب  تمويهتعرّف جريمة غسيل الأموال على أنّها 
 استعمالهاظهر من خلالها أموال لم يكن بالإمكان فهي عملية ت ،قانونا حالاته مصدرا غير مشروع

عن ممارسات مخالفة  تيجةن بسبب أنّها كانت وذلكإلّا من خلال إضفاء صفة المشروعية عليها 
في زيادة عمليات غسيل  ساهم التقني كما ان التطور التكنولوجي وللنظم القانونية المعمول بها. 

 بالدفعشركات العالم والمؤسسات المصرفية التعامل  الكثير منخاصة بعد اعتماد  1الأموال
بالغسيل الرقمي، إذ أصبحت  طلق عليهالالكتروني الذي يتم عبر الشبكة العنكبوتية، فبرز ما ي

 .2هايلع دلائلها وعدم ترك أية نجاز تتميّز هذه الجريمة التي تتم عبر الانترنت بسرعة إ
 ، تتم منتاح تشفيرها ونجاحها في المتناوللية المهذه الجريمة من الجرائم الدو  تعتبر فأصبحت

الوسائل التقنية  ب لآخر، ومن بلد لآخر، عن طريق استخدامخلال تحويل الأموال من حسا
وهذا ما ساعد على إخفاء  الحاسوب،أجهزة  عبر المتطوّرة التي استطاع الفكر البشري تحقيقها

 عالا غير مشروعة.أف تمثل حقيقةمصدر المكاسب غير المشروعة والتي 

ما يصاحبه من الحاسوب والشبكة العنكبوتية على ارتكابها و  همكذلك من بين أهم الجرائم التي سا
السّرقة حسب القواعد جريمة  ومكافحتها، جريمة السّرقة والاحتيال. إذ تعرّف  في إثباتهاصعوبة 

                                                           
 .251، ص2009لجريمة غسيل الأموال، دراسة مقارنة، دار القلم،  إبراهيم حسن عبد الرحيم الملا، المواجهة الجزائية 1
 .252عبد الرحيم الملا ، نفس المرجع، ص إبراهيم حسن 2
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، إذ يمكن 1بنية تملكه طريق الغش وا اختلاس مال منقول مملوك للغير  عن العامة على أنّه
استعمال الحاسوب كأداة للقيام بجرم السّرقة من خلال الاعتماد على الشبكة العنكبوتية التي تسمح 

الالكترونية، وهذا ما يعرف بعملية سرقة  الاموالالقيام بعمليات القرصنة الالكترونية على ب
 الحسابات.

فهم العديد من المتعاملين الخدمات المصرفية أو الدّفع عبر شبكات العنكبوتية،  و باستعمال
كشف اللاختراق وسرقة حساباتهم المصرفية، من خلال دفعهم إلى  ي كثير من الأحيانف عرضة

لصالح أشخاص خارجين عن العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالمؤسسة   تهم الخاصةعن بيانا
وذلك من خلال استخدام رسائل الكترونية احتيالية تعمل على   ر مشروعة،المصرفية وبطريقة غي

إغراء المتعاملين ودفعهم إلى استظهار معلوماتهم المالية، هذه الرسائل الالكترونية تتصل بشكل 
وقع الرسمي الخاص بالمؤسسة لممشابها لثابت مع موقع الكتروني مخادع مصمم لكي يظهر 

تعاملون معها، إذ يطلب منهم من خلال هذا الموقع الإجابة على بعض ة الأصلية التي يالمصرفي
الأسئلة التي تخص بيانات حسّاسة متعلّقة بحساباتهم المصرفية، كأرقام بطاقات الائتمان أو الرقم 

 2السري الخاص بحسابهم المالي.

ن الجرائم التي آخر مشكلا بالإضافة إلى جريمة تبييض الأموال وجريمة السرقة الالكترونية، نجد 
أصبحت تطرح إشكالات عديدة من حيث مكافحتها متى أصبحت تقع هذه الأخيرة في نطاق البيئة 

فلقد انتقلت جريمة النصب ، الرقمية، وهي جريمة النصب الالكتروني أو الاحتيال الالكتروني 
، العنكبوتية كةشبالا التقليدي إلى طابع أكثر ذكاء وتطورا وسرعة من خلال شكلهوالاحتيال من 

والدفع عبر بطاقات الائتمان،  ةالتجاري تبادلاكالبيع والممجالات عدّة التي أصبحت تستعمل في 
النصب  آلياتإلى تزايد حالات النصب والاحتيال بسبب تعدّد وتطور  متوقعكل ذلك أدّى وبشكل 

أو صفة غير صحيحة، أو إيهام الغير  مختلقة بأسماءمن استعمال طرق احتيالية وانتحال 
 3بتحقيق ربح وهمي. أملا  الاستغلال العاطفيمشروع كاذب أو  المساهمة فيب

                                                           
طارق حمزة، النقود الالكترونية كإحدى وسائل الدفع وتنظيمها القانوني والمسائل الناشئة عن استعمالها، رسالة دكتوراه،  1

 .196، ص 2010جامعة بيروت العربية، 
 . 198طارق حمزة، نفس المرجع، ص  2
حتيال عبر الانترنت، )الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية(، منشورات محمد طارق عبد الرؤوف الخن، جريمة الا 3

 .68، ص 2011الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 المطلب الثالث: جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

على 1 05-03 التشريعات الوطنية بما فيها التشريع الجزائري من خلال الأمر لجأت مختلف
تمثل  ، كل دولة حسب توجهاتها و درجة الحماية التي اقرتها الملكية الفكريةحماية واسعة للحقوق 

في المبذول ده الشخصي مؤلف، والتي تعكس جهلالبصمة الشخصية ل دلك في الاعتراف بحق
، أصبحت هذه الأعمال الأدبية وبعد أن كانت التكنولوجيا المصنف الفكري، غير أنّه وبتطوّر 

أصبح الحاسوب ف، لكترونياا ةصيغب  في شبكة الانترنتتدرج  غلبهاا دعامة ورقية أصبحت  مجرد
، وكذا ، و الاعمال الفنية لصور واللوحات الفنية والأفلام والخرائط والتصاميملبيانات  ةاعدقبمثابة 

لحماية التي تخضع في مجملها ل بمختلف اللغات الكتب والمنشورات والمطبوعات والأعمال الأدبية 
 و هيبالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف  عرفما ي تتضمن ايضا، القانونية قبل الحماية الاخلاقية

تدرج في  تأصبحو ورقية، الدعائم ال اذ لم تعد تقتصر علىوالمنتجين ،  حقوق المؤدي والعازف
المؤلف والحقوق حقوق ب في ما يتعلقمن الإشكالات القانونية  كثيرال هذا ما سبب، ةرقمي منصات

لقرصنة ل عرضة أصبحت هذه الإبداعات الفكرية اذ، 2المجاورة، سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية
أو  رخصة، والذي يتمّ دون و دون دفع الرسوم الالكترونية أو النسخ الالكتروني غير المشروع

 ، 05-03 من الأمر 04المادة  و هذا ما اكدت حمايته تفويض مسبق من صاحب الحق، 
وق المجاورة حماية الحقو ، 19963ويبو لحماية حقوق المؤلف لسنة من اتفاقية  04والمادة 

مصنفات أدبية تخضع ك الرقمية ، والتي اعتبرت برامج الحاسوب وقواعد البياناتالرقمية لنفس السنة
 في نظامها ونطاق حمايتها لقانون حقوق المؤلف.

الالكترونية والصفحات الرقمية العالمية، محركات البحث  كذلك المواقع كما يشمل هذا الاعتداء
الخاضعة  الفنيةوغيرها من الإبداعات  الانترنتالتي يتم نشرها في و الفكرية والمصنّفات الأدبية 

                                                           
، صادر في 44عدد ، ، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج.ر 2003 /07/19مؤرخ في  05-03 أمر رقم  1

07/22/2003 
 الرياض، محمد محي الدين عوض، حقوق الملكية الفكرية وأنواعها وحمايتها قانونيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  2

 .102، ص  2004
وتتناول حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة  برن اتفاقية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف هي اتفاق خاص في إطار 3

الرقمية. وفضلا عن الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية برن، تمنح هذه المعاهدة بعض الحقوق الاقتصادية للمؤلفين. وتتناول 
" برامج الحاسوب، أيا كانت طريقة التعبير عنها أو 1وهما: " المؤلف حق بموجبالمعاهدة أيضا موضوعين يتعين حمايتهما 

 ." ومجموعات البيانات أو المواد الأخرى )"قواعد البيانات"(2شكلها، "

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/berne/
https://www.wipo.int/copyright/ar/
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حقوقه المادية والمعنوية التي لم منافع المؤلف الأصلي بالاستئثار ب حق ضياع، وهذا ما 1للحماية
رقمنة المصنّفات الأدبية  وسائل الإعلام والاتصال و التي شهدها العالم فيم قنيةرغم الثورة الت تتبدل

مثل حق النسخ والنشر وحق  اتمصنّفالمادية على الحقوق الالمؤلف يتمتع ب مازالوالفنية، إذ 
 الرقمي.  محيطالفي  نيلعمله الف الغير أرباح مادية لقاء استغلال تدرالتأجير والتوزيع، وهي حقوق 

الحقوق المعنوية، فهي مجموعة من الحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية ب في ما يتعلق أمّا
من الاستفادة من حق اطلاع الغير على المصنفات صاحبها  تمكنوالاتفاقيات الدولية والتي 

، الاعمال الفنية من التداولفي سحب  حقكما للمؤلف ال،  الفكرية و نسبتها للمؤلف الاصلي
 .الالكترونية اتمصنفالسلامة  حماية و حفظ وحقه في لإضافة 

ها الحصول على إذن مسبق من ستخدامالمساس بهذه الحقوق أو ا من اجل للغير يتطلبإذ لا 
يعرّض  الفني او الادبي ، و أي تصرف او استخدام غير شرعي لهذه المصنفات صاحب الحق

قانون العقوبات،  ووالحقوق المجاورة  لعقوبات منصوص عليها بموجب قانون حق المؤلف صاحبها
و متناول ، الالرقمي في  لعملا عرضإذ يتمتع المؤلف وأصحاب الحقوق من بعده وحدهم بحق 

الاطلاع بلغير ل السماحمن شأنه  تصرف، وأي حسب الاهواء الشخصية توزيعالو  نشربال استخدامه
يتمثل في الاعتداء على  يعشر  ، يعدّ عملا غيرأو طرحه للتداول دون إذن  مصنفعلى هذا ال

 2المادي للمؤلف ولصاحب الحق المجاور.سواء المعنوي او الحق 

 

 

 

 

                                                           
 .18محمد محي الدين عوض، مرجع سابق، ص   1
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، سميرة عبد الدايم، الجرائم المستحدثة بين الموضوع والوسيلة 2

  509، ص 2021
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 الأول: ملخص الفصل
 الجرائم المستحدثة هي الجرائم التي تفرزها التطورات والتغيرات التي تحدث داخل المجتمع      

تندرج تحت أي  نص عقابي ،  لاو تشمل الجرائم الاقتصادية والجرائم المنظمة والمخالفات التي 
يجب على المشرع تضمين عقوبات لها  وهي كل فعل يشكل خطراً على مصالح الجماعة، والتي

لتشكل خطراً  في النصوص العقابية، حيث تخرج بعض هذه التقنيات عن أهدافها المسطرة لها 
، إذ لهذه الجرائم مكافحة ناجعة كان لزاما الاحاطة بالإطار الموضوعي على المجتمع، و لأجل

في هذا لا يمكن منطقيا قيام المحققين من رجال الضبطية القضائية أو القضاء بالبحث و التحري 
مختلف التعاريف التي وردت بشأنه و خصائص هذه الاجرام دون المعرفة الدقيقة ب النوع من 

حديث و التي ورد ذكرها الجرائم و علاقتها بالجرائم التقليدية ، و دراسة مختلف اشكال الاجرام ال
  في التشريع الجزائري 
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 الفصل الثاني:

الاجرائي لمكافحة  الإطار
 الجريمة المستحدثة
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 المبحث الاول: السلطات المتخصصة في مكافحة الجريمة المستحدثة 

ستحدثة تتطلب المكافحة الناجعة للجرائم المستحدثة انشاء سلطات مختصة حصرا في الجرائم الم
للازمة للكشف اكون الهيئات و الأجهزة التقليدية تفتقر للوسائل الحديثة و الفئة البشرية المؤهلة 

 عن هذا النوع من الاجرام

  التحري والمتابعةوالبحث  والقضائية فيالمطلب الأول: تخصص السلطات الامنية 

كم لقد خصص المشرع اجهزة امنية مكلفة بالبحث و التحري و اضفاها صفة الضبط القضائي بح
 تفصل حصرا في الجرائممكان تواجدها او بحطم اختصاصها ، كما تم انشاء اقطاب قضائية 

 المستحدثة الواردة في القانون

  ستحدثةوالتحري عن الجريمة المتخصص الأجهزة الأمنية المكلفة بالبحث الفرع الأول: 

 مقومين مكافحة الجرائم المستحدثة على المكلفة بمهمةلأجهزة الأمنية لتخصص ال تتركز مقومات
 ضبطية قضائية إلى مصالحأعمال الاستدلال والمكافحة  تكليفالاول في  ين، يتمثلأساسي

يكل هال تحديثالجريمة محل البحث )أولا( أما العنصر الثاني فيتمثل في  متخصصة حسب طبيعة
 دثةنوع من أنواع الجرائم المستحكل كل مؤسسة أمنية خاص بمعاينة  مني داخلالأتنظيمي ال

 )ثانيا(. حديعلى 

 أولا: استحداث صفة الضبطية القضائية ذات الاختصاص الخاص

التحري و بالبحث التي تكلفأن الضبطية القضائية  هوالإجراءات الجزائية  ما درج العمل به في
التي  العام الاختصاصعن الجرائم تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى هي الضبطية القضائية ذات 

تصاصها اخ ائرةجميع الجرائم الواقعة في دالبحث في  المشرع صفة الضبطية القضائية في  منحها
خاص الذين ال الاختصاص معينة، أما الفئة الثانية فهي الضبطية القضائية ذات جرائمب التقيددون 

لتي تقع االجرائم بتلك  تكون متعلقة ة، وعادة ماعينيتمتعون بمهام الضبط القضائي في جرائم م
 ة بأعمال وظائفهممرتبطتكون  وأ افي دائرة اختصاصه

ضباط الصف وتتمثل في ضباط  ''ق إ ج  15ذكرها في الفقرة السادسة من المادة  تم الفئة الأولى

ير بموجب قرار مشترك بين وز خصيصا تم تعينهميالتابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين 
 .''الدفاع الوطني ووزير العدل

لأصلية منح قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية على اختلاف الجهات احيث 
الأمن الوطني ، الدرك الوطني أو الأمن العسكري و الأعوان  التي ينتمون إليها سواء كانوا من

وطنيا لمباشرة صلاحياتهم في  اختصاصاالذين يمارسون المهام تحت سلطة هؤلاء الضباط 

 بأن ضابط الشرطة للأمن 16عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 1البحث والتحري 

 2إخطار مسبق لوكيل الجمهورية باشر اختصاصه على كافة التراب الوطني دونالعسكري ي

                                                           
بارش سليمان: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ج الأول، عين مليلة،  1

 119ص ، 2009الجزائر العاصمة، 
عين ،  2010ط  ،ت الجزائية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيععبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءا  2

 53مليلة، الجزائر العاصمة، ص
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 الخاص فتتمثل في أعوان الإدارات الاختصاصمن الضبطية القضائية ذات  أما الفئة الثانية
 والمصالح العمومية العاملة في أجهزة الدولة، حيث يخولون صفة العون في الضبط القضائي

 قطاع يرى المشرع ضرورة لإضفاء الصفة عليه وهو مابموجب نصوص خاصة حسب كل 

أنماط  لاء الأعوان بدور بارز في الكشف عن بعض، ويتمتع هؤ1ج إمن ق  27تقرره المادة 

الدور بحكم  الجرائم المستحدثة التي ترتكب في الوظائف التي ينتمون إليها حيث تزداد أهمية هذا
 تواجدهم الدائم في أماكن ارتكاب الجريمة 

 :تحديد صفة الضبط القضائي في جرائم التهريب 

جرائم التهريب  معاينةكلف بالمتعلق بالتهريب ي 06-05من الأمر  31طبقا لما نصت عليه المادة 

ص الأعوان المنصو ق إ ج 15إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 

 من قانون الجمارك، هم: 241عنهم في المادة 

الجمركية،  أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم وهم مؤهلون لمعاينة مخالفات القوانين والأنظمة -
الجمركية بما فيها  الجدير بالذكر أن أعوان الجمارك لا يقتصر دورهم على مكافحة الجرائم

والجريمة المنظمة العابرة  التهريب وإنما أصبح يمتد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
صلاحياتها بتمكينها من تبادل  ، وللقيام بهذا الدور على أكمل وجه عزز المشرع من2ودللحد

الجرائم في مجالات تبييض الأموال وتمويل  المعلومات مع السلطات المختصة بقصد الوقاية من
  .والتهريب الجبائيين ومحاربة ذلك والتقليد والغش الإرهاب والتهريب والغش التجاري

 9 المؤرخ في 104/76من الأمر  504الضرائب المنصوص عليهم في المادة أعوان إدارة  -
 المتضمن قانون الضرائب المباشرة. 1976ديسمبر 

الأعوان  والمنافسة وقمع الغش، ويقصد بهم تحديدا الاقتصاديةالأعوان المكلفون بالتحريات  -
وزاري  ار والمعينون بقرارالتابعين لوزارة التجارة المؤهلين لمعاينة جرائم المنافسة والأسع

الذين يثبتون  مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان
 3الصفة. رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه

 ع الوطني.ن لوزارة الدفايأعوان تابعك، 4أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل -
 :تحديد صفة الضبط القضائي في جرائم الصرف 

الجمارك  ج وأعوان إق من   15ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة ل بالإضافة

التشريع والتنظيم  من قانون الجمارك، يؤهل لمعاينة جرائم مخالفة 241في المادة  الذين تم ذكرهم

وزارة المالية  من وإلى الخارج بعض موظفي الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال

                                                           
عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  1

 .20، ص 2013الجزائر، 
المتضمن قانون  07-79يعدل ويتمم القانون  2017فيفري  16المؤرخ في  04-17من القانون  3مكرر  50المادة 2

 الجمارك، 
 السابق الذكر من قانون الجمارك 241المادة  3
يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحراس السواحل وتنظيمها،  2017يناير  2مؤرخ في  01-17المرسوم الرئاسي رقم  4

 . 2017يناير  4تاريخ  يالصادرة ف ،1عدد  ،رسميةجريدة 
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والقرض، وهم ثلاثة  المتعلق بالنقد 01-03من الأمر  7، طبقا لما تنص عليه المادة 1والتجارة

 :نذكرهم في ما يليأصناف 
 العدل وظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزيرم -

لاث ثولهم  الوصية من بين الموظفين الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقلباقتراح من السلطة 
 سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.

 ش أو مراقب المحلفون والمعينونمارسون على الأقل مهام مفتذين يأعوان البنك المركزي ال -

 نواتس 3لأعوان الذين لهم بقرار من وزير العدل باقتراح من محافظ البنك المركزي من بين ا

 كحد أدنى ممارسة فعلية بهذه الصفة.
مشترك  الأعوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية والمنافسة وقمع الغش المعينون بقرار وزاري -

يثبتون رتبة  بين وزير العدل ووزير التجارة باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان الذين
 .2الصفة ثلاث سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذهمفتش على الأقل ولهم 

 

 :تحديد صفة الضبط القضائي في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية 

إضافة  3 18-04يؤهل لمعاينة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون 

إ ج،  قمن    19و 15  المادتين المنصوص عليهم فيط الشرطة القضائية وأعوانهم إلى ضبا

 : كل من

 ايقومو أن موالذين يمكنه المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيادلة المؤهلون قانونا من وصايتهم -
نون القا الجرائم المنصوص عليها في والتبليغ عن ضابط الشرطة القضائية بالبحث رقابةتحت 

 ذات القانون. من 36ومعاينتها وفقا لما تنص عليه المادة  04-18

 هيكلة الجهاز الشرطي بما يتناسب مع ما تتطلبه الجرائم المستحدثةثانيا: 

 لا تقتضي مكافحة الجرائم المستحدثة إيجاد عامل بشري متخصص في مجال المكافحة
 فحسب وإنما تقتضي أيضا هيكلة الجهاز الشرطي وفقا لمتطلبات التحري في هذه الجرائم

 :والتحريانشاء المصالح المركزية المختصة في البحث   .1

 يقع جهاز الشرطة القضائية تحت قيادة المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تتكون من
 المحلي والجهوي، كما تتكون من مصالح مركزية، المستويينمديريات فرعية متمركزة على 

 :4نذكر منها
 الإجرام، للاتجارلقمع ، غير المشروع في المخدراتالإتجار المصلحة المركزية لمكافحة  -

، رعي للأسلحة والذخيرة والمتفجراتلمكافحة الاتجار غير الش، مخابر الشرطة العلمية، بالبشر
                                                           

 22-96، يعدل ويتمم الأمر رقم 2003فبراير سنة  19الموافق  1423ذي الحجة عام  18مؤرخ في  01-03مر رقم الأ 1
والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  1996يوليو سنة  9الموافق  1417صفر عام  23المؤرخ في 

 .ة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوحرك
 ، نفس المرجع. 01-03، الامر 3،4،5المواد  2
يتعلق بالوقاية من المخدرات  2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  18-04القانون رقم   3

 .   والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
 .326-325، ص ص 2010موسى بودهان "النظام القانوني لمكافحة الرشوة "دار الهدى، الجزائر، سنة   4
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لمكافحة الجرائم ، لمكافحة تهريب السيارات المسروقة، حة تبييض الأموال وتمويل الإرهابلمكاف
 ة الجرائم الاقتصادية والمالية.حالمصلحة المركزية لمكاف، وماتيةالمعل
 :والتحريبالبحث  والفرق الخاصةانشاء الوحدات   .2

والتحري  من جهة أخرى تم استحداث وحدات وفرق خاصة للشرطة القضائية مختصة في البحث
 عن كافة أشكال الجريمة لاسيما منها الإرهاب والجريمة المنظمة، تتمثل في:

 الفرق المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ): 

خلال الاضطرابات الإرهابية التي كانت تعيشها البلاد، قام سلك  1995منذ إنشائها في عام 
الشرطة الخاصة هذا كونه يتكون من فرق صغيرة متنقلة بقفزة نوعية في مكافحة الجريمة بشتى 

وقد  (BRB) أنواعها. وتضم الفرق المتنقلة للشرطة القضائية فرقة تسمى فرقة قمع اللصوصية
لتدعم فرقة قمع اللصوصية بالعاصمة   (BRI)إنشاء فرقة البحث والتدخل 2005تم في سبتمبر 

مقرها مركز شرطة وسط مدينة الجزائر وتتكون من موظفي الشرطة القضائية المدربين لهذا و
 .1النوع من التدخل، ويقتصر اختصاصها على ولاية الجزائر العاصمة

 فرقة جمهرة العمليات الخاصة)GOSP(  : 
إلى تجميع الوحدات داخل  هي تسمية معتمدة مسبقا ضمن صفوف الأمن الوطني وهي تشُير

عالي  دي واحد وهي قوة مشكلة من نخبة قوات الشرطة أفرادها يتمتعون بتدريب قتاليعهيكل قا
 المستوى مجهزين بأجهزة ووسائل خاصة توكل لهم مهام وعمليات خاصة كما يتميز أفرادها

لأمن الإقليمي لبجاهزية قتالية عالية مستعدون للعمل في كل الظروف وفي كل حدود الاختصاص 
  الوطني
 شرطة الحدود (PAF): 

حيث يعملون على  والمعابر الحدودية البرية والمطارات الموانئ ينتشر أفراد شرطة الحدود في
الأشخاص والممتلكات وكذا ضمان  ضمان أمن هذه المواقع وسلامتها بالإضافة إلى مراقبة حركة

ارات والطائرات والسفن والمركبات والسهر على تطبيق النظم الدولية يمراقبة حركة الس
 .2والتشريعات الوطنية المتعلقة بالحدود

 السرايا الخاصة للتدخل التابعة للدرك الوطني ، 
، أيضا تساهم في التحكم القضائية في المناطق الجد حضرية مهمتها تقديم الإسناد لمهام الشرطة

التي تمثل وحدة التدخل  (DSIالتحتية، أما المفرزة الخاصة للتدخل ) في الحشود وحماية البنى

الوطني فتوكل لها مهام التدخل خارج المدن في القضايا الإجرامية الكبرى  الخاصة بسلاح الدرك
 3البالغة الحساسية في إطار مكافحة الإرهاب.  وحل المسائل

 الشرطة العلمية والتقنية (PST): 

كانت بداية الشرطة العلمية خلال سنوات السبعينات من القرن العشرين على مستوى المدرسة 
العليا للشرطة حيث تم إنشاء مخبر علمي ومصلحة للطب الشرعي من أجل انطلاقة قوية، تبعها 

 .وقسنطينة بوهران فيما بعد ملحقان إقليميان

                                                           
  https://www.algeriepolice.dz/الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية :  1
 ، المرجع نفسهالموقع الرسمي للشرطة الجزائرية  2
 https://www.mdn.dz/site_cgn/الموقع الرسمي لوزارة الدفاع:   3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
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الجرائم  في المكلف بالمتابعة الجزائية( )الأقطابالقضاء الجزائي الفرع الثاني: تخصص 
 المستحدثة

ن مفي مكافحة الجرائم المستحدثة،  القضاء الجزائيتخصص دعائم فكرة  قام المشرع بإرساء
 تهاسميت تممختصة في قمع هذه الجرائم القضائية الجهزة الأمتكامل يحدد عمل  تشكيل نظامخلال 

وضوابط هذا الأقطاب  لإنشاءسنتناول السند القانوني  المتخصصة،الأقطاب القضائية ب
 بالإضافة الى الإجراءات المقررة امام اجهزتها اختصاصها

 انشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة: .1

التعديل الذي  الأقطاب القضائية الجزائية المتخصصة بموجب 2004في سنة اعتمد المشرع 

          رقم  بالقانون من قانون الإجراءات الجزائية المتضمن 37،40،329أجري على المواد 

 تركيز اختصاصات إقليمية لجهات قضائيةهو المتخصصة  ويقصد بالأقطاب القضائية، 04-141

 متفرقة على عديد المناطق في يد جهة قضائية واحدة، شريطة أن يتعلق الأمر بتشكيلة من
 لى سبيل الحصر، بحيث تزود هذه الجهات بالوسائلمحددة عتي تكون الاختصاصات النوعية ال

 2.ةنجاعال المستوى المطلوب من تحقيقالمادية والبشرية والقانونية بغية 

 ضوابط اختصاصات الأقطاب الجزائية: .2

 ، بحيث لا يجوز لهاامحدد انوعي ااختصاصلأقطاب الجزائية المتخصصة لالمشرع  وكل
ج،  ق إ 2فقرة  37 ذكرها في المادة لتي تمأحد الجرائم افي التحري أو التحقيق أو المتابعة إلا 

الماسة بأنظمة المعالجة  هي جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائمو 
بالتشريع الخاص بالصرف،  الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة

من  1مكرر  24 ب ، وكذا جرائم الفساد طبقا لما نصت عنه المادةبالإضافة إلى جرائم التهري

 .013-06المعدل والمتمم للقانون  05-10الأمر 
أما فيما يخص الاختصاص الإقليمي، فإن الأصل أنه يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان 

بإحدى الجرائم المستحدثة فإن  إذا تعلق الأمر القبض على المشتبه فيهم أو مكان إقامتهم، غير أنه

المؤرخ  348-06بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  خاصة اختصاصالمشرع قام بتحديد قواعد 

 الإقليمي إلى أربعة أقطاب قضائية، هي: ، أين تم تقسيم التراب4 2006أكتوبر  05في 

  يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي محمد، ووكيل  محمد:اقطب محكمة سيدي 
 هورية وقاضي التحقيق لديها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: الجزائر، الشلف،الجم

                                                           
 2004نوفمبر سنة  10الموافق  2004نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27المؤرخ في  14-04القانون رقم  1

 .المتضمن قانون الإجــراءات الجزائية 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 
ائية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، محمد بكرارشوش، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجز  2

 .305، ص2016، سنة 14جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، عدد 
المتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06القانون رقم  3

 ومكافحته
، يتضمن تمديد 2006أكتوبر سنة  5الموافق  1427مضان عام ر 12مؤرخ في  348-06مرسوم تنفيذي رقم   4

 .المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق الاختصاص
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الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين 
 الدفلى.

 :ضييمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقا  قطب محكمة ورقلة 
يليزي، إإلى محاكم المجالس القضائية التالية: ورقلة، أدرار، تمنراست،  التحقيق لديها

 الوادي، غرداية. بسكرة،
 :يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية   قطب محكمة وهران

ان، التحقيق لديها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: وهران، بشار، تلمس وقاضي
، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض تيسمسيلت، النعامة سعيدة، ،تندوفتيارت، 

 .غليزان عين تموشنت،
 يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهوريةقطب محكمة قسنطينة : 

 التحقيق لديها إلى محاكم المجالس القضائية التالية: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، وقاضي
، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، بسكرة، سطيف، سكيكدة بجاية،
 1ميلة أهراس، سوق خنشلة،

 :ليةالحالات التا الإقليمي لهذه الأقطاب الجزائية إلى خارج الإقليم في الاختصاص ويمتد
 ن كا ولو جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المرتكبة في الخارج حتى 

 الاستراتيجية تستهدف مؤسسات الدولة والدفاع الوطني أو المصالحمرتكبها أجنبيا إذا كانت 

 2 04-09من القانون رقم  15للدفاع الوطني وفقا لما تقرره المادة 

  جرائم تمويل الإرهاب المرتكبة في الخارج من طرف أجنبي إضرارا بأمن الدولة 
مكرر من  3رعايا الموجودين في الخارج طبقا لما تقرره المادة العلى  التي تشكل اعتداءو 

من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل والمتمم بموجب  يتعلق بالوقاية3 01-05القانون 

 .06-15الأمر رقم 

 ةالجنايات والجنح المرتكبة من طرف أجنبي في الخارج إذا كانت تستهدف أمن الدول  
تقرره المادة  أو أعوانها، وفقا لما أو القنصلية أو الدبلوماسية الجزائريةالجزائرية أو مصالحها 

 الجديدة.ج بصيغتها  ق إ 588

 الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة: .3

 المحاكم ذات الى ملف القضية المتعلق بالجريمة وصولخاصة تتعلق ب ءاتإجراالمشرع  حدد

ق        من، 3مكرر 40، 2مكرر 40، 1مكرر  40إلى المواد . فبالرجوع الموسع الاختصاص

حل تصال المحكمة ذات الاختصاص الموسع بالقضايا ملا طريقتينحدد  ج، نلاحظ أن المشرع إ
 يلي: فيمانذكرها المتابعة 

                                                           
 .57سليمان بارش شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" الجزء الأول، د ط، دار الهدى، الجزائر، د س، ص  1
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 2009غشت سنة  5الموافق  1430 شعبان عام 14مؤرخ في  04-09رقم القانون  2

 .الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2005فبراير  6الموافق  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  01-05القانون رقم   3

 .وتمويل الإرهاب و مكافحتهما
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ج انه في حالة توصل ضباط  من ق إ 2و مكرر  1مكرر  40حسب المادة  تتمثل الطريقة الأولى

يخبرون فورا وكيل الجمهورية لدى مستوى النيابة العامة،  للملفات التي على الشرطة القضائية 
المحكمة المختصة إقليميا و يرسلون له الأصل و نسختين من إجراءات التحقيق ، و يحيل هذا 

ية ذات الاختصاص الإقليمي فورا النسخة الثانية الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائالأخير 
اختصاص المحكمة الموسع يطالب  فإذا اعتبر النائب العام أن الجريمة تدخل ضمن،  الموسع

القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه  بالإجراءات فورا وفي هذه الحالة يتلقى ضابط الشرطة
 1. هذه الجهة القضائية المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى

فتتحدد في حالة ما إذا كان قد سبق فتح تحقيق  3مكرر  40حسب المادة  أما الطريقة الثانية

الأصلية فإنه يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة للمحكمة المختصة  قضائي بالمحكمة
ي بالإجراءات، ويصدر قاضي التحقيق للمحكمة العادية أمرا بالتخلي لفائدة قاض أن يطالب

 لدى المحكمة المختصة وبالتالي يصبح لقاضي التحقيق التابع لهذه المحكمة اختصاص التحقيق
بمهام  اختصاصه العادي ويمكنه التنقل أو انتداب أي ضابط شرطة قضائية للقيام إقليمي يتجاوز

 2تتعلق بالتحقيق القضائي في الجرائم محل المتابعة.

 حدثةتخصص السلطات الإدارية المستقلة في الكشف عن الجرائم المست المطلب الثاني:
 الفرع الأول: خلية معالجة الاستعلام المالي:

 تعريف خلية معالجة الاستعلام المالي أولا: 

رية مستقلة تعد هيئة إداو  (02/127) أنشئت خلية الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنّفيذي رقم

 ينتحيفي  الجزائر بالإضافة الى سعيتبييض الأموال وتمويل الإرهاب  ةمكافحة جريم غرضها

 (Palermo)اتفّاقية  صادقت الجزائر على اذلتشّريعات الدّولية ، ل واكبةاخلي مدتشريعها ال

ية مال استخبارات والتي التزمت بموجبها كلّ الأطراف بإنشاء وحدة 2002فيفري  10 بتاريخ

حتى  ترى هذه الخلية النورمات المرتبطة بتبييض الأموال؛ ولم مهمّتها جمع وتحليل المعلو

يل بتبييض الأموال وتمو المتعلق( 05/01)بعد صدور القانون  و باشرت عملها، 2004/11/04

 .الإرهاب، وقد أنيطت بها مهام كثيرة 

 مهام خلية معالجة الاستعلام المالي: ثانيا

ستعلام إنشاء خلية معالجة الا المعدل والمتمم المتضمن( 02/127) نص عليها المرسوم التنفيذي

 والتي سنتطرق إليها تباعا. وحدد المهام المنوطة بها  المالي

 :المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالشبهةتصريحات الاستلام  .1

 اصةتعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي المستودع المركزي لتلقي الإخطارات و البلاغات الخ
بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييض الأموال أو تمويل للإرهاب ، والتي تبلغ عنها 

                                                           
 السابق الذكر 02-15الأمر  ، قانون الإجراءات الجزائية،2مكرر  40و  1مكرر  40المادة  1
 السابق الذكر 02-15الأمر  ، قانون الإجراءات الجزائية،3مكرر  40المادة  2
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المصرفية والمالية، وكذا تقارير الاشتباه عن العمليات المالية النقدية لاسيما التي تفوق  المؤسسات
مركزيا مما يجعل وهذه الوظيفة تجعل من خلية معالجة الاستعلام المالي مستودعا  ،1حدا معينا 

يضمن هذا ما إطار فعالا للتعاون الوطني أو الدولي لمكافحة تبييض الأموال، و  للخلية أو يعطيها
بالعملية المشتبه فيها في مكان واحد مما يسهل فحص وتحليل  توافر كافة المعلومات ذات الصلة
 .2المعلومات بصورة منظمة وفعالة

والتعقيد إذ  ل وتمويل الإرهاب هي مسألة في غاية الأهميةكما أن عملية استكشاف تبييض الأموا
 تقتضي الحصول على المعلومات المالية ومعالجتها عن طريق التقصي بخصوص مصدر

 . 3الأموال ووجهتها وهوية المتعاملين

 :العمليات المالية فيمعالجة تقارير الاشتباه  .2

م معالجة الاستعلا على أن من مهام خلية (02/127) من المرسوم التنفيذي 04نصت المادة 

 05/01ون القان من 15ما أكدته المادة  الوسائل، وهذامعالجة تصريحات الاشتباه بكل هي المالي 

لسلطات ا على أن تتولى الخلية تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من والمتممالمعدل 
 .اومتابعة وجهتهالمختصة قصد تحديد مصدر الأموال 

على سجلات و مستندات المؤسسات المالية المتعلقة  بالاطلاعتقوم الخلية  وللقيام بهذه الوظيفة
المالية المحلية أو الدولية وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين،  بما تجريه من العمليات

، كما لها أن بياناتهم الشخصية و مراسلاتهم و تعاملاتهم السابقة لدى هذه المؤسسات بما فيها
استكمال أي بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين  تطلب من المؤسسات المالية

 .4لأعمال التحري و الفحص و كل ما يلزم

 وظيفة التبليغ عن العمليات المالية المشبوهة .3

 وجود شبهة هالدي، فإذا تأكد والبحثبعد قيام خلية معالجة الاستعلام المالي بإجراء أعمال التحري 
 مالية،الالمؤسسات  عنها من طرف البنك أو المبلغتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب  في عملية

حص يسفر عنها التحري والف لم والمعلومات التيفهنا تقوم الخلية بالتصرف في الإخطارات 
 العملية. اوراق وذلك بحفظبشأنها أي قيام دلائل على ارتكاب أي جريمة 

 04طبقا للمادة  شبهة حول تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب فهنا يتعين عليها وجدت  أما إذا

الوقائع المعاينة  إرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص إقليميا كلما كانت 02/127من المرسوم 

ي التوالمتمم  المعدل 01/05مكرر من القانون  15قابلة للمتابعة الجزائية، وهذا ما أكدته المادة 

والنيابة العامة تتصرف بعد تقدير الأدلة  ،مبررات للاشتباه وجود على إبلاغ السلطات عند نصت

                                                           
الإرهاب، نهضة مصر للطباعة و النشر،  عادل محمد السيوي، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسيل الأموال و تمويل 1

 427، ص 2006القاهرة 
 428عادل محمد السيوي، نفس المرجع، ص   2
 329، ص  2011، الإسكندرية،1غسل الأموال و علاقته بمكافحة الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، ط ليندا بن طالب ،   3
 .116، ص 2008، طبعة منشأة المعارف عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسيل الاموال، 4



36 
 

بيان  بيانات كافية عن الجريمة وعن مرتكبيها وعلى  الملف  توفر مع وجوتوتكييف الوقائع، 
 . 1هذه الدلائل ماهية

 تبادل المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي .4

معلومات متعلقة بالبلاغات مع باقي  أن تتبادل وعلى الفورلخلية معالجة الاستعلام المالي   يمكن
 .2بصددهاو فورية   اتخاذ تدابير فعالة تمكن من التحقيق فيها وللمحلية الأخرى لالسلطات ا

الأطراف أو  لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة وفقا تبادل المعلومات تمي  بشكل عامو
لتلك  قانونيال الجهات بضمان الاستخدامكل تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما يجب أن تتعهد 

أن لا تقدم إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة  في الغرض الذي طلبت من أجله و و المعلومات،
 .3هذه المعلوماتلمقدمة من الجهة ا

 تبييضقة بمكافحة تمويل الإرهاب واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعل .5
 الأموال

لمالي مجال االفي  قانونية ووضع اللوائح التنظيميةالمشرع الخلية صلاحية اقتراح نصوص  منح
ستعلام تصدر خلية معالجة الا الإرهاب، وتمويل مكافحة تبييض الأموالل باعتباره أكبر وسيلة

ة الخطوط العريض بإعطاءالجرائم مكافحة  المالي تعليمات وخطوط توجيهية للتقيد بأحكام
 والبنوك بصدد الإخطار بالشبهة والمراحل والإجراءات التي تتبعها المؤسسات المالية

 المالية: ومراقبة المؤسساتالإشراف  .6

يؤدي  إن منح الإشراف والرقابة لخلية معالجة الاستعلام المالي على البنوك و المؤسسات المالية
التي  البنوك بالضوابط اللازمة لهذه المكافحة كحفظ السجلات للعمليات الماليةإلى بيان مدى تقيد 

 تقوم بها والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وللقيام بمهمة الإشراف والرقابة كان لا بد أن تمنح
الخاصة  الخلية صلاحية فرض العقوبات على المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالضوابط والأسس

 .4المالية حة تبييض الأموال كتوقيع غرامات مالية أو وقف الترخيص للمؤسسة المصرفية أوبمكاف

 وظيفة اتخاذ التدابير التحفظية .7

لذا ، بوهةخلية معالجة الاستعلام المالي مركزا وطنيا في تحديد المعلومات المالية المشتعتبر 
التي تستدعي  بفعالية مع الحالاتصلاحية اتخاذ إجراءات مؤقتة من أجل التعامل لدولة اها تمنح

 تكونيمكن أن  اتخاذ إجراءات سريعة كالتجميد المؤقت أو التحفظ على الأصول التي يمكن أن 
 .5الأصول هذهفي قيد أي تصرف محلا للمصادرة، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي ت

                                                           
 .117، ص 2006، 1عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسيل الأموال، دار الكتب القانونية ، القاهرة، ط  1
 .432عادل محمد السيوي، المرجع السابق، ص   2
 .398ص  2005،طبعة  محمد علي العريان، غسل الأموال و آليات مكافحتها ، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 3
 .127-02من الامر  08و  07المادة  4
 .435عادل محمد السيوي، مرجع سابق ،ص  5
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يشتبه فيها أنها ذات مصدر الوسائل الهامة في المحافظة على محل الجريمة والذي  تعد أحدفهي 
هذه  عائداتلهذه الجريمة هو جزاء المصادرة ل قررالم بالإضافة إلى أن الجزاء غير مشروع،

 . 1الجريمة

الوطنية لمكافحة  ةومكافحته )الهيئالفساد  والوقاية منالسلطة العليا للشفافية الفرع الثاني: 
 سابقا(الفساد 

ت للوقاية ومكافحته انشئت للدولة العديد من المؤسسات كآليافي إطار سياسة الوقاية من الفساد 
لتي انشئت سنة ومكافحته، ولعل من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ا من الفساد

  د ومكافحتهنية للوقاية من الفساتحت تسمية الهيئة الوط 06-01 بموجب القانون رقم 2006

 : كافحتهالفساد وم ء السلطة العليا للشفافية والوقاية من: السند القانوني لإنشاأولا

الدستوري  النص منلسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لساس القانوني الأ ينشأ

من اتفاقية  6المادة  ، حيث نصت2واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد

الاساسية لنظامها القانوني  الفساد، على أن كل دولة تكفل وفقا للمبادئالأمم المتحدة لمكافحة 
الهيئات ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها  الفساد، بمنح الهيئة أو مكافحةوجود هيئة أو هيئات تتولى 

 الهيئة تم دسترة فقد  لنص الدستوري،ا أما، تأثير بالقيام بمهامها بصورة فعالة ودون ضغط أو

و  3 2016 لسنة من التعديل الدستوري 202الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 

العليا للشفافية وللوقاية  السلطة 2020لسنة  يمن التعديل الدستور 204المادة  ضمنتت بعدها 

سلطة في ونظرة أكثر فعالية لهذه ال جديد من الفساد ومكافحته، وهي خطوة هامة لإعطاء دفع
 .ورها في مكافحة الفسادد

 ومكافحته صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسادثانيا: 

 لتحري،وادورها البحث  رقابي، إضافة إلىدور وقائي، فكان لها تنوعت صلاحيات السلطة العليا 
 ه:تطرق اليما سن ذاوه

 في مجال دورها الوقائي التوجيهي .1

تنفيذها  سهر علىتالوقاية من الفساد ومكافحته وللشفافية وضع الاستراتيجية الوطنية ت -
 ما يؤكد نية ، في حين كان دور الهيئة الوطنية يقتصر على اقتراح الاستراتيجية، وهو4ومتابعتها

 تفعيل دور السلطة العليا في مواجهة الفساد. السلطة في

                                                           
 .393محمد على العريان، مرجع سابق، ص  1
"، مجلة الأبحاث، 2020غربي أحسن، "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة  2

 .690، ص 2021، 1العدد 6المجلد 
مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16الدستور الجزائري الصادر بموجب القانون رقم  3

 7، الصادرة بتاريخ 14، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 2016
 .2016مارس 

 2020من الدستور  205المادة أنظر  4
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 المعمول به. معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع معتلقي التصريح بالممتلكات  -

الإدارات في اطار دورها في تعزيز مبادئ الشفافية تتولى السلطة العليا متابعة مدى امتثال -
 العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات

 ،1افحتهالشفافية والوقاية من الفساد ومك ةأنظم لتوصيات و أوامر ات الأخرى للالتزام والمؤسس
وفي حالة عدم الرد أو قصوره توجه السلطة العليا أمرا الى المؤسسة ، 2و تنفيذها فعاليتها یمد و

 .3المعنية يلزمها بتنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن سنة أو الهيئة

وفي  عزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضيةت -
اية للوق والأنظمة المناسبة العمل إطارالمؤسسات العمومية والخاصة، من خلال إعداد ووضع 

 من الفساد ومكافحته.

تعمل  على أنه 08/22 من القانون 4ون الدولي في مكافحة الفساد، نصت المادة في مجال التعا-

ا من نظيراته ومات معالمعل وممنهجة لتبادلوضع طريقة منظمة لالسلطة العليا بشكل استباقي 
 الهيئات على المستوى الدولي، والمصالح المعنية بمكافحة الفساد.

 في مجال دورها في البحث والتحري .2

لدى  الإثراء غير المشروع جرائمتختص السلطة العليا بإجراء التحريات الإدارية والمالية عن 
الدور امتداد  ، ويعتبر هذا4ذمته الماليةالموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في 

 ها في تلقي التصريح بالممتلكات.اتلاختصاص

 إجراءات عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ثانيا:

وفقا لما ه جراءات عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتلإ سنتطرق بالدراسة

 عملها:د إجراءات سير حدالذي  08/22 في القانونجاء 

 التبليغ:أو  الإخطار .1

نجد أن  يثحمتابعة السلطة العليا لجرائم الفساد  فييعتبر التبليغ أو الإخطار الإجراء الأولي 

 أشار اليهقد  08/22 القانون

 من له حق الإخطار .أ
طبيعي  على أنه يتم تبليغ أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص 01 ةفقرفي ال 6نصت المادة 

 يتضح من خلال نص المادة و أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد
الأشخاص الطبيعيين والأشخاص  أعلاه أن الأشخاص المعنيين بإخطار السلطة العليا هم

 5المعنويين.

                                                           
 السابق ذكره.  08/22من القانون 7المادة  1
 السابق ذكره. 08/22من القانون 8المادة   2
 السابق ذکره. 08/22من القانون  9المادة   3
 السابق ذكره. 08/22من القانون  5المادة  4
 لسابق ذكره. 08/22من القانون  6المادة   5
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  08/22 انونمن الق 10و 09طبقا لنص المادتين لسلطة العليا: من طرف االإخطار التلقائي 

ها أو بعد من تلقاء نفس السلطة العليا تقوم بإخطار تلقائي عندما تعاين أو تلاحظ إما فإن
ؤسسات والم لإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العموميةلوجود انتهاك بتبليغها 

 لنزاهة.اقواعد ل والكشف عنها أو عند وجود خرق المتعلقة بالوقاية من الفساد
 :فإنه  08/22 من القانون 02 فقرةال 09طبقا لنص المادة  الهيئات والمؤسسات العمومية

زام مدى الالت رفع تقرير إلى السلطة العليا بشأنبالمؤسسات والهيئات المعنية  تلتزم
 .المحددبالإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في الأجل الذي 

 

 شروط الإخطار .ب
يكون  يشترط في الإخطار ما يشترط في الدعاوى القضائية من شروط عامة حيث يجب أن

 المخطر ذو صفة ومصلحة.
 يات.والجمع العموميةطبيعيون والمعنويون، الهيئات والمؤسسات الالأشخاص  الصفة: هم يذو

-06   فيجب أن يتضمن جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون المصلحة: ذوي

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 01

 إجراءات الإخطار .ج

ويحتوي  وموقعا أو الإخطار أن يكون مكتوبايشترط لقبول التبليغ  02فقره  06طبقا لنص المادة 

 .أخطرن بلغ أومن موالعناصر الكافية لتحديد هوية  الفساد جرائمر تتعلق بعلى عناص

ة التعاون مع السلط معنوي،طبيعي أو  وأي شخصعلى المؤسسات والهيئات العمومية  يجب اذ
وبات المقررة طائلة العق العليا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها، تحت

بالوقاية  المفعول المتعلق ساريدالة المنصوص عليها في التشريع السير الحسن للعلجريمة إعاقة 
 من الفساد ومكافحته.

 جراءات المطبقة أمام السلطة العلياالإ .2

من  15وفقا للمادة مرحلة التحقيق بلسلطة العليا القيام لبعد إخطار السلطة العليا ترك المشرع 

الداخلي للسلطة العليا القواعد والإجراءات  النظامحيث نصت على أن "يحدد  08/22 القانون

 1النظام الداخلي للسلطة العليا. المطبقة أمامها" إلا أنه إلى غاية الآن لم يصدر

 المبحث الثاني: خصوصية الإجراءات فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة
 مواجهةمع  يتناسب مافي قانون الاجراءات الجزائية ب بعض التغييرالمشرع إلى  لجأ

هذه  حترام حقوق الإنسان، تضمنتلا لمفاهيم الدولية الداعيةلمراعاة الجريمة المستحدثة، 
ات خصوصيل ملاءمةوالتحقيق التقليدية لجعلها أكثر  التعديلات تكييف بعض إجراءات التحري

مطلب متابعة هذه الجرائم )الب متعلقةواستحداث اخرى  الأول(، مطلبالجرائم المستحدثة )ال
لعقاب إفلات المجرمين من ا بضمانات تحول دونالإجراءات  أحاط المشرع هذه في حينلثاني(، ا

 الثالث(. مطلب)ال

                                                           
 السابق ذكره. 08/22من القانون  15المادة   1
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رائم في الج وأساليب التحريالمطلـب الأول: تكييف بعض اجراءات التحقيق التقليدية 
 المستحدثة

 تتجلى مظاهر تكييف هذا القانون وفق خصوصية الجرائم المستحدثة فيما يلي:

 في تفتيش المساكن الفرع الأول: الاحكام المستحدثة 

 يفجريمة وقعت وكل ما يفيد  أدلةالأفراد على  منازلتفتيش المساكن هو البحث داخل 
 مستإثبات ارتكاب الجريمة وإثبات نسبتها إلى متهم معين، وهو يعتبر من الاجراءات التي 

تماد لا يتم الاعالخاصة، غير أن هذه الشروط  وحرمة الحياة ة دستوراحميكن المابحرمة المس

 وهذا ما ج إ ق 3فقرة  45ي المادة فأنماط الجرائم المستحدثة الواردة  إذا تعلق الأمر بأحد عليها

 سنتناوله فيما يلي:

 التحرر من قيود تفتيش المساكن في الجرائم المستحدثة

 3ل الدراسة والواردة في الفقرة إذا تعلق التحري أو التحقيق بأحد الجرائم المستحدثة مح
  ضوابطال كافةق إ ج يصبح ضابط الشرطة القضائية المختص بالتفتيش محرر من  47من المادة 

و دون  المختصة القضائية باستثناء القيد المتعلق بضرورة الحصول على إذن مكتوب من السلطة
 امقيد مسكنه، كما لم يعد إجراء حضور المتهم أو من ينوبه أو شاهدين إذا حصل التفتيش في

يعينه صاحب المسكن إذا كان الشخص  بحضور شاهدين الخاضعين لسلطته أو بحضور ممثل
أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى  الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر

اختفاء الأدلة خلال جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره أو  ذلك المكان بسبب مخاطر
 1المدة اللازمة لنقله.

 التوقيف للنظر الاحكام المستحدثة فيالفرع الثاني: 

القضائية  د، يأمر به ضابط الشرطةافرالتوقيف للنظر هو إجراء بوليسي سالب لحرية الأ
 بموجبه يوضع ها القانون،أقرالتحريات الأولية أو التحقيق الابتدائي في الأحوال التي  من اجل

، 2ولمدة زمنية يحددها القانون  المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الشرطة القضائية في مكان معين
الفرار أو طمس  لتفاديفيه لمدة محددة  لمشتبهل تقييد حق التنقلسلب الحرية فيه في  يتجلىبحيث 

 زوم إلىتتم عملية التحري وجمع الأدلة تمهيدا لتقديمه عند الل حتى  ،أو غيرها معالم الجريمة
 .قالتحقي

 تمديد التوقيف للنظر في الجنايات والجنح المتلبس بها:أولا: 

 من ق إ ج لضابط الشرطة القضائية في مرحلة التحريات الأولية إذا 51أجازت المادة 

للنظر  استدعت مقتضيات التحقيق في الجريمة المتلبس بها ضابط الشرطة القضائية له أن يوقف

                                                           
شريفة سوماتي، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة المستحدثة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون   1

 303، ص 2018، 1جنائي، كلية الحقوق، جامعة باتنة 
لجنحية "د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، سنة عبد العزيز سعد، اجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة ا  2

 42، الجزائر ، ص 1991
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فيه بقرار  ساعة شريطة أن يبلغ المشتبه 48المشتبه فيهم لمدة لا تتجاوز شخصا أو أكثر من 

 لا ج أن الأصل العام هو أن ق إ 51، ويفهم من المادة 1وكيل الجمهورية بذلك بعلمالتوقيف و

غير  يجوز لضابط الشرطة القضائية تمديد مدة التوقيف للنظر في الجنايات والجنح المتلبس بها،
إجراء تحرياته  المجال لضابط الشرطة القضائية ليتمكن من رورة إفساحأن المشرع راعى ض

من الأفراد في  في الجرائم المستحدثة التي غالبا ما تتطلب وقتا أطول نظرا لتورط عدد كبير

 51من المادة  لذلك أجاز بمقتضى الفقرة الرابعة 2ارتكاب هذه الجرائم أو نظرا لتعقيد القضية

 مدة التوقيف للنظر في الجرائم المتلبس بها:السالفة الذكر تمديد 
 رة واحدة إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،م -
 عتداء على أمن الدولة،مرتين إذا تعلق الأمر بالا -
    لاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدودث -

 الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
 علق الأمر بجرائم موصوفة بإرهابية أو تخريبية.تخمس مرات إذا  -

ه الأحكام الجمهورية، ويترتب عن مخالفة هذ ويتم تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل
لق الأمر ضابط الشرطة القضائية جزائيا إذا تع متابعةبطلان إجراء التوقيف للنظر مع إمكانية 

  بتجاوز حجز المشتبه فيه المدة القانونية

 ديد التوقيف للنظر في الجنايات والجنح العادية:ثانيا: تم 

ولي استدعته مقتضيات التحقيق الأ ج لضابط الشرطة القضائية إذا إق  65أجازت المادة 

نظر تتجاوز مدة التوقيف لل وألاالجمهورية  وكيل علامالشخص للنظر شرط إ بتوقيف يقوم أن

ى ساعة يتعين عل 48يتطلب بقاء الشخص لمدة تفوق  ساعة، وفي حالة ما إذا كان البحث 48

من اجل ساعة  48مهورية قبل انقضاء مدة إلى وكيل الج ضابط الشرطة القضائية أن يقدمه

 إذن كتابي. موجبوالترخيص بالتمديد ب ستجوابالا
ستحدثة الم عموما يجيز المشرع تمديد التوقيف للنظر بمدد خاصة إذا تعلق الأمر بالجرائم

 على النحو التالي:
 الاعتداء على أمن الدولة، في حالةمرتين  -
الوطنية وجرائم  جرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود في حالةثلاث  -

 الفساد.جرائم لجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وتبييض الأموال وا
 3تخريبية.الرهابية أو بالإموصوفة الجرائم في الخمس مرات  -
 
 
 
 

                                                           
 .25، ص1999" الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، سنة -دراسة مقارنة  -جيلالي بغدادي، "التحقيق   1
 .44، ص 2009ة، سنة ضائية " الطبعة الخامسة، دار هومقأحمد غاي "الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة ال  2
 السابق الذكر 02-15الأمر  قانون الإجراءات الجزائية،من  65المادة   3
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 المؤقت:لحبس الاحكام المستحدثة ل الفرع الثالث:

 إلى سلب حرية الحبس المؤقت من الإجراءات المقيدة لحرية الشخص لأنه يؤدي عتبري
ت ة ضماناشروط تعتبر بمثاب المشرع ممارسة هذا الإجراء بعدة احاطالمتهم قبل المحاكمة، لذلك 

لمتعلقة اهذا الاجراء عدة انتقادات لاسيما تلك  ، مع ذلك عرفللمتهم من تعسف السلطة المختصة
 في حد ذاتها.  عقوبةثابة بمالجرائم المستحدثة التي تعتبر  ا في بعضاقرارهالطويلة التي تم  ةبالمد
 الحبس المؤقت في الجريمة المستحدثة ةتمديد مد .1

الجزائية  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 1 02-15 مرقام المشرع الجزائري بموجب الا

التعديل في بعض أشكال  لحبس المؤقت التي كانت مقررة قبللالقصوى مدد البالتقليص من 
الإرهابية والتخريبية التي يصل فيها  الجنايات الموصوفة بالأفعالالجريمة المستحدثة على غرار 

، شهرا  60شهرا ، والجرائم العابرة للحدود الوطنية التي يصل فيها تمديد إلى  44تمديده إلى 

تقليص الحبس المؤقت استهدف بطريقة مباشرة المدد القصوى في الجرائم  نلاحظ أن كما
لحبس المؤقت تحدد في القانون الجزائري حسب نوع الجريمة علما بأن مدة ا المذكورة أعلاه،

 و سنذكر ذلك فيما يلي:،2أو جنحة( وبما يقرره لها المشرع من عقوبة )جناية

 :مدة الحبس المؤقت في الجنح 
حبسا  رج فإنه لا يجوز حبس المتهم المقيم في الجزائ إق من  125و 124لمادتين ل بالنظر

وات، سن للعقوبة المقررة هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث مؤقتا إذا كان الحد الأقصى
لحالة تكون مدة ا باستثناء حالة ما إذا نتج عن الجريمة وفاة إنسان أو إخلال بالنظام العام ففي هذه

 الحبس المؤقت لمدة شهر واحد غير قابلة للتجديد.
شهر أربعة أ حبس لمدةالأما الجنح التي يتجاوز حدها الأقصى عقوبة ثلاث سنوات فيكون 

ما يعني مالجمهورية المسبب،  وكيل اعلامقابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربعة أشهر أخرى بعد 

 أشهر. 8ثلاث سنوات هو  أن المدة القصوى في مادة الجنح التي يتجاوز حدها الأقصى
درات الفساد والصرف، وجنح المخ مدة الحبس المؤقت في الجرائم المستحدثة كجنح أما

 3كأقصى تقدير. أشهر 8وكذا جنح المعالجة الآلية للمعطيات هي 

 مدة الحبس المؤقت في الجنايات 
قابلة  عام تكون مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر كأصل اج:ق من  1 الفقرة 125لمادة ل وفقا

 فرق بين نوعين من الجنايات:أن المشرع إلا رف قاضي التحقيق، للتمديد من ط
ن طرف تمديدها م سنة، يجوز 20 التي تقل عنالجنايات المعاقب عليها بالحبس المؤقت  -

 أخرى( فتصبح المدة شهرأ 8لمدة  )أيأشهر في كل مرة  قاضي التحقيق مرتين لمدة أربعة

 كأقصى تقدير  شهرا 12القصوى للجنايات التي تقل عقوبتها عن عشرون سنة هي 

                                                           
المؤرخ  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15أمر رقم  1

 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 1966ىيونيو سنة 8الموافق  1386صفر عام  18في 
 . 413عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص   2
تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يتجاوز الحبس المؤقت في مواد الجنح المدد المذكورة أعلاه عند تطبيق مقتضيات   3

 السابق الذكر 02-15الأمر  قانون الإجراءات الجزائية،من  3فقرة  165من المادة  2الفقرة 
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عدام فإن الإأو بالسجن المؤبد أو  سنة 20تساوي أو تفوق الجنايات المعاقب عليها بمدة  -

أشهر  4مرات لمدة  3طرف قاضي التحقيق  أشهر يجوز تمديدها من 4مدة الحبس المؤقت هي 

ي أخرى( لتصبح أقصى مدة للحبس المؤقت في هذه الجنايات ه شهرا 12في كل مرة )أي لمدة 

 شهرا.  16
في  اتتمديد الحبس المؤقت بطلب من قاضي التحقيق في مادة الجناي الاتهاملغرفة  مكنوي
 حالتين:
اضي التحقيق كامل سلطته قذ ااستنفبعد حبس المتهم على ذمة التحقيق هي الحالة الأولى  -

التمديد يعود إليها الاختصاص وحدها ب التيغرفة الاتهام  يجوز له رفع طلب إلىففي التمديد، 

ت شهرا في الجنايا 16لتصبح المدة القصوى للحبس المؤقت  للتجديد مرة واحدة غير قابلة

 20 فوقتشهرا في الجنايات المعاقب عليها بمدة تساوي أو  20سنة و 20بأقل من  المعاقب عليها

 بالإعدام.سنة أو بالسجن المؤبد أو 
 ي و ه 02-15مكرر ق إ ج من الأمر  125الحالة الثانية فهي مستحدثة بموجب المادة  -

خارج من شهادات  أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي ةفي حال
تمديد الحبس  الاتهامغرفة  ، وكانت نتائجها حاسمة لإظهار الحقيقة فله أن يطلب منالوطن

شهرا أخرى(، وفي حال استجابة  16 أشهر قابلة للتجديد أربع مرات )أي لمدة 4المؤقت لمدة 

في أقصى مدة له في الجنايات المعاقب عليها  غرفة الاتهام لهذا الطلب فإن الحبس المؤقت يصل

شهرا، ويصل في الجنايات الأخرى المعاقب عليها  28لمدة  بالسجن المؤقت أقل من عشرين سنة

 1شهرا. 32عشرون سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام إلى  بالسجن المؤقت لمدة تفوق

 بالجرائم المستحدثة والتحري الخاصةي: استحداث أساليب التحقيق المطلب الثان

لطات سمن  زيد الجزائية، ت قانون الإجراءاتفي المشرع قواعد إجرائية جديدة  استحدث       
وهي  التحري والتحقيق الخاصة، أطلق عليها تسمية أساليب، القضاة وضباط الشرطة القضائية 

ية لسلطة القضائا رقابةالقضائية تحت  الضبطية تلجأ لهاعبارة عن اجراءات وتقنيات خاصة 
ورضا  الخطيرة وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيها دون علم الجرائم فيلتحري والتحقيق ل
ة و أجهزة قنيات الالكترونيسنتطرق للأساليب التي تعتمد أساسا على الت، و عليه لمشتبه فيهم ا

على الجهود  بالإضافة الى دراسة الأساليب المستحدثة التي تعتمدالاعلام الآلي )الفرع الأول( ، 
 الفردية  للجهات الأمنية في البحث و التحري )الفرع الثاني(.

 :الالكترونية والمعلوماتيةالتي تعتمد على التقنيات  الأول: الأساليبالفرع 

 أنواع أساليب التقنية الحديثة أولا:

جرائم ال في الحديثة واجاز استخدامهاالمشرع الجزائري أربعة أنواع من أساليب التقنية ذكر 
 :يوسنذكرها فيما يلحصرا المستحدثة 

 

                                                           
 السابق الذكر 02-15الأمر  ، قانون الإجراءات الجزائية،مكرر  125المادة   1
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 اعتراض المراسلات .1

 لصورالكلام والتقاط ا رفقة تسجيلاعتراض المرسلات وتنظيم أحكامه أسلوب تم استحداث 

 5مكرر  65 من المادة     الجزائية  المتمم لقانون الإجراءاتوالمعدل  22-06بموجب القانون 
 .10 مكرر 65 غاية المادة إلى

لمحتوى الاتصالات التي تتم عن  التقاط يمكن تعريف اعتراض المراسلات على أنه "و 
 لاسلكية كالهاتف النقالقنوات أو وسائل الاتصال السلكية كالهاتف التقليدي والتلغراف وال طريق

 .1والأنترنت والبريد الالكتروني وغيرها من وسائل التقنية الحديثة التي تدخل في هذا الحكم

كلام له  ت الاستماع سرا بأي وسيلة علىنصت الهاتفي، والمقصود بالتنصالت كما تشمل
والمشرع ،  2هؤلاءأو أكثر دون علم ورضا أي من  صفة الخصوصية متبادل بين شخصين

من قانون الاجراءات الجزائية خص بالذكر المراسلات التي  5مكرر  65الجزائري في المادة 

الرسائل والخطابات  ان تشمل  عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ، دون تتم
أداة الاعتراض فقد  يحدد نوعأن المشرع لم  كما، مكاتب البريد  والمطبوعات والطرود لدى

 .3المجال ة أو بأحدث ما تم ابتكاره في هذاقليديتكون ت

 الكلام:تسجيل  .2

المادة  ستثناء عن هذا الحق بموجبالا و الصمت،للمتهم حق  منح المشرع انما هو معروف 

ودون رضاه عن  مكرر ، أصبح من الممكن أخذ اعتراف الشخص ضد نفسه بشكل خفي 65

 .4أو سريةطريق تسجيل كل ما يتفوه به من كلام بصفة خاصة 

في  تسجيل أحاديث المتهم وشركائه، عن واقعة معينة من الوقائع المنصوص عليهايعرف بانه 

التقنية دون موافقة المعنيين من  الترتيبات وضع، و ذلك بخلسة بمن ق إ ج(  5مكرر 65المادة )

و من طرف شخص أ اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية
 .5عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية"

تضمن أدق يو الحديث الذي يجري في مكان خاص أو عام،حكم الحديث الخاص و يدخل في  
عن مكان  النظر بغض ، شخص آخرإلى  و عما قام بهالأسرار، أين يعبر الإنسان عن نفسه 

 الأداة التي يتم بها، فالمهم فيبغض النظر أيضا عن كن واالمس الشارع أوفي  فقد يكونالتسجيل 
 .6هو الكلام الذي قد يشكل دليلا لإظهار الحقيقة العملية

                                                           
مقني بن عمار وعبد القادر بوراس ، التصنت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات كآلية للوقاية من جرائم الفساد   1

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2008ديسمبر  03-02أعمال الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد يومي 
 .14ص

، 1ع، الحق في حرمة الحياة الخاصة تعدي الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه، طبعة آدم عبد البدي 2
 583، ص 2000الدار المتحدة للطباعة، القاهرة، 

 237، ص  2010، جوان 33عمار فوزي، مجلة علوم الانسانية، جامعة منتوري ، قسنطينة، العدد   3
 165جع السابق، ص ياسر الأمير فاروق، المر  4
 67، ص2005حسنين المحمدي البوادي، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، يدون طبعة، الإسكندرية،   5
 9ص 1978الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، احترامد. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في   6
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 :التقاط الصور .3

أو نشرها لأن  ضاهمدون ر لأشخاصلا يجوز بأي حال من الأحوال التقاط صور الأصل انه 
حقوق  كا لحق من حقوق الإنسان التي تحميها مواثيقهانتالخاصة و ةحياالفي  تدخلا يمثل ذلك

عه المشرع الج أن هناك استثناء الوطنية، إلا الإنسان والدساتير من اجل زائري من هذا المبدأ شرَّ
 جرائم الفساد وحماية الصالح العام  مكافحة

من بين الأجهزة المستعملة في هذا أجهزة التصوير بالأشعة تحت الحمراء التي تتيح التصوير 
لمرئي الي تسمح بالتصوير داخل الأماكن المغلقة من خلال ا في الظلام ، والمرايا ذات الازدواج

الأخرى ، وعدسات التصوير الدقيقة التي يسهل  زجاج شفاف من جهة و يبدو كالمرآة من الجهة
 .1الصعب التعرف عليها وضعها بزوايا الغرف أو بمفاتيح الإنارة أو بأماكن من

 الالكتروني.مراقبة الاتصالات الالكترونية والتفتيش  .4

 ةنظمولا تفتيش الا نص قانوني يعرف مراقبة الاتصالات الالكترونية يرد في التشريعلم 

 2013أفريل  17مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في  بينما عرفهالمعلوماتية، 

" رصد المعلومات التي يتم إيصالها أو نقلها  ل عام على أنهاالاتصالات بشك بخصوص مراقبة
 أما  ، عبر شبكة الاتصالات واعتراض هذه المعلومات وجمعها وحفظها واستبقاؤها" و توليدهاأ

أي  2: 04-09 من القانون 2الاتصالات الإلكترونية تحديدا فيقصد بها وفق ما جاءت به المادة 

أو أصوات أو معلومات  تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور
التعريف أن رصد الاتصالات  بواسطة أي وسيلة إلكترونية"، يتبين من خلال هذا مختلفة

سواء كانت مرئية أم مكتوبة أم مسموعة  الالكترونية يستهدف جميع أشكال الاتصالات الالكترونية
النقال والبريد الالكتروني ومواقع التواصل  التي تتم عبر وسائل الاتصال اللاسلكية كالهاتف

تدخل  وغيرها من الاتصالات الالكترونية التي تتم عبر وسائل التقنية الحديثة التي 3الاجتماعي
 في هذا الحكم.

هذه الأساليب الحديثة، المتمثلة في مقتضيات  تطبقإطار  04-09من القانون  3المادة  وحددت 

 4المادة  فيبينما ورد  التحقيقات القضائية الجارية، و حماية النظام العام، ومستلزمات التحريات
 4:الآتيتسمح باللجوء إلى مراقبة الاتصالات الإلكترونية، في  من نفس القانون الحالات التي

o من الدولة.لوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأا 
o ظام لنا توافر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد في حال

 العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.
                                                           

 171، ص  2011، دار الثقافة، الأردن، 1مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، ط  محمد أمين الخرشة ، -د 1
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14مؤرّخ في  04 - 09قانون رقم  2

 الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
ني عطا الله " تراجع الحق في الخصوصية في مواجهة الاتصالات الالكترونية" أعمال المؤتمر العلمي الثاني شيماء عبد الغ 3

، معروضة عبر الموقع الإلكتروني التالي: 2015 يرففي 16 -15بكلية الحقوق، جامعة الكويتية العالمية، في تاريخ 
20865=http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t افريل  26، د ت إ، أطلع عليه يوم

 .22.15على الساعة  2024
 السابق الذكر 04-09من القانون  4المادة  4 
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o تهم  نتيجة لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى
 الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية.

o .في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة 
 اللجوء إلى اتخاذ أساليب التقنية الحديثة في التحري والتحقيق شروط ثانيا:

تهدف ط شرو والتحري توفرللبحث قبل اللجوء إلى وسائل المراقبة التقنية الحديثة كأسلوب  يجب
جهات من جانب ال سواءفي استعمالها  من الضمانات ضد أي تعسف أو إفراط قدر أكبرإلى توفير 

 تتولى إصدارها. الأمنية التي تتولى تنفيذها أو الجهات القضائية التي

   :والجدوى منهاالمراقبة  من غايةال .1

 ق إ ج بنصها: "إذا اقتضت ضروراتمن   5مكرر 65هذا الشرط في المادة المشرع  ذكر
بنصها:  04-09 من القانون 3التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي" و في المادة 

ئية وفقا التحقيقات القضا يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو" ...
لمراقبة الاتصالات  ج وفي هذا القانون وضع ترتيبات للقواعد المنصوص عليها في ق إ

الات مراقبة الاتص الضرورات التي تبيح اللجوء إلى 4الالكترونية ... " كما رصدت المادة 

ن عندما يكون م الإلكترونية وحددت معالمها في مقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية
ولنفس  الالكترونية، الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة

   القانون   من 5ة الماد هذه الغايات يتقرر اللجوء إلى تفتيش النظم المعلوماتية وفقا لما تقرره

09-04. 

 الجهة المكلفة للقيام بهذه العمليات: .2

فهوم القضائية بم ضباط الشرطة لضباطساليب التقنية الحديثة لأ اختصاص اللجوءالمشرع  اناط

فعال الوقاية من الأ مراقبة الاتصالات الالكترونية لدواعي باستثناء ج، إق  من 15المادة 

رف طالذي يتخذ من  التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الموصوفة بجرائم الإرهاب أو
كنولوجيات الجرائم المتصلة بت ضباط الشرطة القضائية المنتمين إلى الهيئة الوطنية للوقاية من

 القضائية الآخرين. دون غيرهم من ضباط الشرطة والاتصال ومكافحتهماالإعلام 

 الحصول على إذن قضائي: .3

على ضابط الشرطة القضائية الحصول على  جبي أي من هذه الأساليب قبل الشروع في اتخاذ
المختصة مانحة  ، وتتحدد الجهة القضائية1إذن قضائي مكتوب من الجهة القضائية المختصة

 الإذن حسب طبيعة ونوع الاجراء المتخذ:

طرف وكيل  اعتراض المراسلات وتسجيل الكلام والتقاط الصور، يمنح الإذن من في حالة -
أن الإذن المسلم  القضية، ويشترط في التي حدثت فيهاالجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الجهة 

                                                           
 .564ياسر الأمير الفاروق، مرجع سابق، ص 1
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الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة  العناصر التي تسمح بالتعرف على يحتوي على
 وقعت ومدتهاسكنية أو غيرها والجريمة التي 

حسب  التحقيق ذن من طرف وكيل الجمهورية أو قاضييمنح الإالتفتيش الالكتروني في حالة  -
مبحوث عنها ال في حالة الاعتقاد أن المعطيات التفتيش ويجوز تمديد القضية،الجهة الموجودة فيها 

ذن لإلحة نماالإعلام السلطة القضائية  أو جزء منها بعد مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى
 .مسبقا بذلك

 أن يكون الإذن محدد المدة: .4

أشهر إذا تعلق الإجراء باعتراض المراسلات والتقاط  4فترة أقصاها أربعة يتم منح الاذن ل

مراقبة في حالة وتسجيل الأصوات، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد ، وتطبق نفس المدة  الصور

 باستثناء مراقبة 04-09 من القانون 4المنصوص عنها في المادة  للأحوالالاتصالات الالكترونية 

أشهر  6بـ نفس المادة المقررة  المنصوص عنها في الفقرة أ من للأحوالالاتصالات الالكترونية 

الحالات التي يجوز فيها تمديد الإذن قصد اللجوء مرة  قابلة للتجديد، ويلاحظ أن المشرع ضبط
وتسجيل الكلام والتقاط الصور التي قيدها بمقتضيات التحري  أخرى إلى اعتراض المراسلات

الحالات التي يجوز فيها تمديد الإذن في مراقبة الاتصالات  التحقيق، فيما لم ينص علىو

 بينالسالفة الذكر، الأمر الذي ي 4المنصوص عنها في الفقرة أ من المادة  الالكترونية للأغراض

 1مجلس قضاء الجزائر. لسلطة التقديرية للنائب العام لدىبا متعلقأن تمديده 

  الأساليب:تحرير محضر بهذه  .5

أو تسجيل يصف  يلزم المشرع ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر عن كل عملية اعتراض
والمحادثات المسجلة والمفيدة  فيه العمليات والترتيبات التقنية التي تمت، وينسخ فيها المراسلات

 .2 ة لعمليات المتخذوبداية ونهاية ا في إظهار الحقيقة على أن يتضمن المحضر تاريخ وساعة

 والتحريالفرع الثاني: الأساليب الشخصية المستحدثة للجهات الأمنية في البحث 

اسطة الأمن بو لاالرصد السري الذي يقوم به رج و المراقبة الشخصيةفي  تتمثل هذه الاساليب
لأموال الأشياء أو الأماكن أو اتتبع  المشتبه فيهم أو  قصد جمع معلومات كافية عن الأشخاص

الذي  ينمدى كفاءة المحققعلى حيث يرتكز هذا النوع من المراقبة  تكون محلا للمراقبة ،التي 
 بر قدر منأك جمع تتوفر فيه المهارات الفنية والفكرية والبدنية لضمان نجاح المراقبة و يجب أن

ن أساسي ينالمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة، ولقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية أسلوب
الأشخاص  مراقبةمن هذا النوع من المراقبة يتعلق النوع الأول بالتسرب )أولا( بينما يتعلق الثاني ب

  )ثانيا(، و هو ما يطلق عليه التسليم المراقب الأشياء والأموالتتبع  و

                                                           
شريفة سوماتي، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة المستحدثة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون   1

 313، ص 2018حقوق، جامعة الجزائر ، جنائي، كلية ال
، يعدل ويتمم 2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15من الأمر رقم  9مكرر 65المادة  2

والمتضمن من قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66 الأمر رقم
 الجزائية.
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 التسرب أولا:

 تعريف التسرب: .1

كما  20061 ج المعدل والمتمم سنة إق  12مكرر  65عرف المشرع التسرب بمقتضى المادة    

بمراقبة  : "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العمليةيلي 
لهم أو خاف"،  الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك

القضائية تحت  أو عون الشرطةضابط الشرطة القضائية تمكن تقنية لالتسرب هو فأما عمليا 
إجرامية بهدف ات التوغل داخل جماعمن  مكلف بالعملية مسؤولية ضابط الشرطة القضائية ال

الحقيقية وتقديم  مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإجرامية، وذلك بإخفاء الهوية
 المتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شريك أو خاف.

الدخول إليه فيما  ن طريق التوغل داخل مكان أو هدف أو تنظيم يصعبويطبق التسرب ميدانيا ع
،. بحيث ينطلق التسرب أولا من تعميق 2يسمى بالمكان المغلق لكشف نوايا الجماعات الإجرامية

 والتحري حول هذا الوسط ونشاطاته من خلال البحث عن الوسائل التي يعمل بها مثل البحث
 لاجتماع ... إلخ، وتحديد نقاط القوة والضعف لهذه الجماعات،وسائل النقل، الاتصال، أماكن ا

تمكنهم  وبعد دراسة الوسط المستهدف يتم اختيار الأشخاص المناسبين الذين يتوفرون على قدرات
العملية على  من التسرب داخل هذا الوسط وتوفير مجموعة الوسائل المادية والتقنية لإنجاح هذه

 لقائملة اللازمة اييراعى في كل هذا وجوب توفير الحمب لذلك ، وأن يتم اختيار الوقت المناس
العملية  بها وهذا بعد استكمال مجموعة من الإجراءات القانونية التي اشترطها المشرع لإتمام هذه

 وإلا اعتبرت كل الإجراءات باطلة.

 الأحكام القانونية الضابطة لعملية التسرب: .2

ن م ابتداء الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجزائيةلقد نظم المشرع أحكام التسرب في 

أن عملية  حيث يستشف من هذه النصوص ،18مكرر  65المادة  غاية إلى 11مكرر  65المادة 

لضوابط خاصة  التسرب تخضع مباشرتها لشروط شكلية وأخرى موضوعية. كما أنها تخضع
 يلي:فيما في تنفيذها سيتم تناولها 

 الشروط الشكلية: .أ

ة مباشرة عملي الشروط الشكلية في مجملها بضرورة حصول ضابط الشرطة القضائية قبل تمثلت
مذكورة حددت المواد ال التسرب على إذن من الجهة القضائية المختصة تحت طائلة البطلان، حيث

 ما يلي:أعلاه الجهة المختصة بإصداره، مضمونه ومدته وفق 

                                                           
، يعدل ويتمم 2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15من الأمر رقم  12مكرر  65المادة   1

والمتضمن من قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66 الأمر رقم
 الجزائية.

بات، مجلة المستقبل، مدرسة الشرطة طيبي العربي، سيدي يوسف شويرف، التسرب كأسلوب للتحري والتحقيق والإث  2
 20، ص2007، جويلية 1بلعباس، عدد 



49 
 

العناصر  حتويتقرير كتابي ي ضابط الشرطة القضائية المكلف بعملية التسرب بتحرير قيام -
وكذا للخطر تلك التي قد تعرض الضابط أو العون المتسرب  معاينة الجريمة غيربالمتعلقة 

بحيث لا يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن يمنح الترخيص  ،1الأشخاص المسخرين
 .تقريره في  لعناصر التي جمعها المحقق وضمنهاجميع ا يتلقىعد أن ب بعملية التسرب إلا

حسب الحالة،  وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق هيإصدار الإذن بالتسرب بهة المختصة الج -
يتضمن الجريمة التي تبرر عملية التسرب وتحديد  ويشترط في الإذن أن يكون مكتوبا ومسببا وأن

 2الذي يقوم بالعملية أو الذي يشرف على تنفيذها. القضائية هوية ضابط الشرطة
وليس وقت  نهاية عملية التسرب فيالتسرب بملف الإجراءات  إيداع الإذن المتعلق بعملية -

لقاصي ابين  تحريرها أو أثناء تنفيذ العملية حفاظا على السرية المطلوبة التي حصرها المشرع
لية المشرف على العم وضابط الشرطة القضائيةالآمر بها )وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق( 

 والعون المتسرب.
 الشروط الموضوعية: .ب

  يمكن إجمال الشروط الموضوعية فيما يلي:

ر وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق الإذن بالتسرب ، يجب أن يتضمن هذا الإذن اصداحين  -
، على ألا تخرج عن نطاق الجرائم السبعة  3المراد إجراء عملية التسرب فيها نوع الجريمة

المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود  هي: جرائمو  05مكرر  65المذكورة بنص المادة 

للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، الإرهاب،  الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية
 اد، جرائم التهريب.جرائم الفس الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،

وهم:  حصرا ملية التسرب من طرف الأشخاص المؤهلون قانونا للقيام بعملية التسربعتنفيذ  -
رب المتس ضابط الشرطة القضائية المسؤول قانونا عن عملية التسرب وعن عملية التنسيق بين

تحت  التسرب والجهة التي أذنت بالتسرب، أو عون الشرطة القضائية الذين يتولى تنفيذ عملية
ن ورد المسخرين الذي مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بالإضافة إلى

من الجنسين يراه ضابط  ق إ ج، ويقصد بالمسخر كل شخص 13مكرر  65ذكرهم في المادة 

 مهمة التسرب. الشرطة القضائية القائم بتنسيق عملية المتسرب مفيدا في إنجاز

 المراقب( )التسليم ة الأشخاص والأشياء والأموالمراقب ثانيا:

توسيع  نص المشرع على هذا الإجراء كأسلوب جديد للتحري في الجرائم المستحدثة بمناسبة
التعديل الذي  الاختصاص الإقليمي لضابط الشرطة القضائية إلى كافة التراب الوطني بمقتضى

العنصر التطرق  سنحاول في دراسة هذا، لذا 2006طرأ على قانون الإجراءات الجزائية سنة 

                                                           
، يعدل ويتمم 2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15من الأمر رقم  13مكرر  65المادة   1

متضمن من قانون الإجراءات وال 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66 الأمر رقم
 الجزائية.

 من القانون سابق الذكر 15مكرر  65المادة   2
ن: أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها وفق قانون اتسريات ميلود، محاضرة ألقيت بمجلس قضاء قالمة بعنو  3

 34المعدل والمتمم له ، بدون سنة ، ص  22-06الإجراءات الجزائية والقانون رقم 
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 16مقتضيات المادة  إلى المقصود بمراقبة الأشخاص والأشياء والأموال وبيان أحكامه حسب

 .22-06ج من القانون رقم  إمكرر ق 

 مراقبة الأشخاص والأشياء والأموال: فهومم .1

للجوء إليه في يعتبر أسلوب المراقبة أسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة التي يتم ا

الفقرة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية والمذكورة  16الخطيرة حسب نص المادة  الجرائم

اختصاص  ، وقد يمتد 5مكرر  65وهي نفسها الجرائم المذكورة بنص المادة  على سبيل الحصر،

مراقبة بالتحري في هذا المجال عبر كامل التراب الوطني من أجل  ضباط الشرطة القضائية
الاشتباه في ارتكابهم الجرائم، وكذا مراقبة تنقل  أشخاص، إذا وجدت دلائل ومبررات على

 .1الأموال والأشياء
مكرر المضافة بالقانون  16أن إجراء المراقبة هو إجراء مستحدث بموجب نص المادة  و يتضح

رطة القضائية عملية المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية والذي يجيز لضباط الش 22/06

ووجهة أو نقل الأشياء والأموال والمتحصلات من ارتكاب الجرائم أو التي قد  مراقبة الأشخاص
يمددوا هذه العملية عبر كامل التراب الوطني، وذلك إذا لم يعترض  تستعمل في ارتكابها ، وأن

  2وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره 

 مراقبة الأشخاص: .أ

بالخطيرة  شخاص المشتبه بهم لارتكابهم جنحة أو جناية تتعلق بالجرائم الموصوفةالأتتم مراقبة 

شخاص أو من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر لمراقبة الأ 16المادة  والتي تناولتها

 وتتبعهم  ما يعرف بملاحظتهم

وتأكد لديها  الضبطية القضائية إلى أسلوب المراقبة إلا إذا كان قد وصل إلى علم يتم اللجوءولا 
ص عليها في نص بوجود نشاط إجرامي خطير ضار متعلق بإحدى الجرائم المنصو ما ينبئ

الحصول على  لأجلوهذا لأفعال مريبة مشكوك في أمرهم  فرادممارسة أإ ج و  من ق 16المادة 

على  هيد لتقديم أدلةالمعلومات ، فعملية تجميع هذه المعلومات ما هي إلا تم اكبر قدر ممكن من
 .3صحة الجريمة أو نفيها أو القبض على مرتكبيها والمتورطين بالتنظيم الإجرامي

 :(التسليم المراقبوالأموال )مراقبة الأشياء  .ب

التعاون الجنائي  إطارفي مكافحة الإجرام المستحدث  فيأهم الأساليب  أحدالتسليم المراقب  يمثل
إلى هذا الأسلوب في البداية للكشف عن جرائم محددة، حيث  المشرع اللجوء الدولي، وقد أجاز

 06/05من الأمر رقم  40استخدامه لأول مرة في جرائم التهريب بمقتضى المادة  نص على

 عليه كأسلوب خاص للتحري والتحقيق عن جرائم نصبمكافحة التهريب، ثم عاود ال المتعلق

                                                           
  من قانون الإجراءات الجزائية 16المادة   1
 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 16المادة   2
 53، ص2009حولي فرج الدين، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة، أساليب التحري والبحث،   3
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جميع يشمل لق بالوقاية من الفساد ومكافحته. لالمتع 01-06من القانون  56الفساد بموجب المادة 

 مكرر أعلاه. 16الجرائم المستحدثة محل الدراسة بمقتضى المادة 

داخل إقليم الدولة أو  الأموال والأشياء المتعلقة بالجريمة السماح بمرور يعتمد هذا الأسلوب على
يعتبر و هذا   1المستمرةالسرية  بعلم السلطات المختصة وتحت رقابتها، إلى إقليم دولة أخرى 

يقع على إقليم دولة من جرائم تخضع لأحكام قانون  استثناء عن القاعدة التي تقرر أن كل ما
جمع الأدلة  هذا السماح بالمرور يساعد فيالنص الجنائي،  العقوبات الوطني تطبيقا لمبدأ إقليمية

كشف مرتكبي  و  المتواطئين فيهاحول انتقال الأموال الغير المشروعة التي تكفل التوصل إلى 
 .2الجريمة سواء كانوا أصليين أو شركاء

 أحكام مراقبة الأشخاص والأشياء والأموال: .2

يستدعي  ج أن اللجوء إلى مراقبة الأشخاص والأشياء والأموال مكرر ق إ 16يستشف من المادة 

 3توفر الشروط التالية:

  رائم جمحل الدراسة المحصورة في:  أي الجرائم الجرائم المستحدثة:تتعلق بأحد أن
لجة الآلية الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعا المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود

الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، الإرهاب،
 بالصرف، جرائم الفساد. وكذا جرائم التهريب.

  الذين  “...ج بقوله:  إمكرر ق  16في المادة  وردو ما ه على أسباب جدية: تعتمدأن

نة مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبي يوجد ضدهم مبرر
هم بارتكاب في لا يتم إلا في حال وجود شبهات أو دلائل ضد المشتبه ما يعني انهأعلاه... " 

 إحدى الجرائم المذكورة أعلاه.
 عملية  لا يمكن بأي حال من الأحوال مباشرة الجمهورية وموافقته: وجوب إخطار وكيل

ك، بعد إخبار وكيل الجمهورية المختص بذل مراقبة الأشخاص أو التسليم المراقب إلا
ى بإعلام وكيل الجمهورية على نقيض ما قرره بمقتض والملاحظ أن المشرع اكتفى هنا

ى إذن من وكيل لحصول علشترطت صراحة اا التي 06-05من الأمر  40المادة 

 .الجمهورية المختص
 :بمراقبة  او راقبالتسليم المب القيام يتكفل بصلاحية الجهة المكلفة بالقيام بهذه المراقبة

وم ارتكاب الجرائم ضباط الشرطة القضائية بمفه تورطهم فيفي  يشتبهالأشخاص الذين 

 ج. إق  19ج وأعوان الشرطة القضائية بمفهوم المادة  إق  15المادة 

 

 

                                                           
،  2006ر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، أمجد سعود قطيفان الخريشية ، جريمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، د ط ، دا  1

 .219ص
 365، ص  2007خالد حمد الحمادي ، غسيل الأموال في ظل الإجرام المنظم ، د ط، دار الثقافة، عمان، سنة   2
 ، قانون الإجراءات الجزائيةمكرر  16المادة  3
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 لمطلب الثالث: الحماية الخاصة لإجراءات المتابعة في الجريمة المستحدثةا

لات بحماية تضمن عدم إف سعيا لتحقيق نجاعة الإجراءات المتبعة أحاط المشرع هذه الاخيرة
اءات مختلف الإجر في ممكن من الضمانات رأكبر قد تحقيقإلى  المجرمين من العقاب. إذ تهدف

 :يلي فيما هذه الحماية وسنبرز مظاهر القضائية،بالتحري والتحقيق والمتابعة  المتعلقة

 دثة:الجرائم المستح والعقوبات فيالجرائم  تقادمالخاصة ل الأول: الاحكامالفرع  

واء، بسبب س والعقوبات على حديعتبر التقادم من الأسباب العامة التي تؤدي إلى انقضاء الجرائم 
و أالدعوى الجزائية  مضي فترة من الزمن محددة قانونا، فيترتب على ذلك عدم جواز تحريك

 انقضاء سلطة الدولة في العقاب.

كن تم كانت وسيلة لأنهاأحكاما خاصة بتقادم الدعوى العمومية الناشئة  المشرع وعليه قرر
هريب تتحويل أو  و تنفيذ الأحكام عليهم مما يسهل لهمعليهم للإفلات من الملاحقة أ المحكوم

الجرائم  أخرى تعد هذه طائلة، من جهة أموالا تكونعائداتهم الإجرامية للخارج التي غالبا ما 
جتماعية ، وما دام الأمر كذلك فإن تحقيق العدالة الاسيئةذات مخاطر عالية خاصة وأن أثارها 

 خاص للتقادم للتمكين من مسائلة ومحاسبة مرتكبيها.إطار  والمصلحة العامة تقتضي وضع

 احكام تقادم الدعوى العمومية: .1

ءات في قانون الإجرا الاحكام الخاصة بهنظام تقادم الدعوى العمومية ونظم المشرع اعتمد 

 يكاملة ف سنوات 10منه، حيث تحدد مدة التقادم بمرور  10إلى  7المواد من  في الجزائية

ذه حساب ه سنوات كاملة في الجنح، وبمرور سنتين في المخالفات، تبدأ 3الجنايات، وبمرور 

يق والمتابعة، التحق المدد من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات
 منالتي تصنف ض ويستثنى من هذه القواعد أحكام التقادم المقررة في بعض الجنايات والجنح

ارة مدة حيث أن المشرع يقرر ت،  عن الأحكام العامة استثناء تمثلة لكونها الجرائم المستحدث
عض الجرائم العامة، ويقرر تارة أخرى عدم قابلية ب هو مقرر في القواعد أطول للتقادم تتجاوز ما

 للتقادم أصلا.

 :للحد الأقصى جريمة الاختلاس مساوية  مدة التقادم فيان  تقرير مدة أطول للتقادم

بالرغم من أن الاختلاس يعد من الجنح الذي  سنوات 10 للجريمة المقررة لها والمحددة ب

قواعد العامة الدعوى العمومية المقررة فيه محددة طبقا لل يفترض أن تكون مدة تقادم
اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي  من يوم حسابها بدأيبثلاث سنوات كاملة 

 1من إجراءات التحقيق والمتابعة. إجراء
 :الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح  عدم قابلية انقضاء إلغاء فكرة التقادم

المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود  الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك
 2الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية

                                                           
 الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من  01-06من القانون رقم  3الفقرة  54المادة  1
 مكرر ق إ ج 8المادة  2
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 ،ويل عائدات الجرم إلى خارج الوطنم الدعوى العمومية في جرائم الفساد إذا تم تحتقاد ةيلعدم قاب

الخاص  أعلاه عملا بالقاعدة القائلة أن 54تخضع للمادة  والاختلاسوبالتالي تصبح جرائم الرشوة 

 .1يقيد العام
 احكام تقادم العقوبة: .2

قادم ت المقررة قانونا، وفكرةيقصد بتقادم العقوبة سقوط الحق في تنفيذها بسبب مضي المدة 
ن وحس أن المحكوم عليه عاش معاناة حقيقية من جراء هروبه واختفائه،تتأسس على العقوبة 

ت المدة إذا استنفذ من عقابه فائدة، لذلك فلا المجتمعسلوكه مما يؤهله للاندماج من جديد في 
 بها.عليه المقررة لتقادم العقوبة المحكوم 

لا  جرائم مكرر ق إ ج على 612خلاف الأحكام العامة الوارد ذكرها أعلاه، تنص المادة  على

بالجريمة  المتعلقة تقبل عقوبتها التقادم ويتعلق الأمر بالأفعال موصوفة إرهابية أو تخريبية، وتلك

انون من الق الأولى ةفقرالفي  54المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة. كما تضمنت المادة 

حالة ما إذا تم تحويل عائدات  في حكما يقضي بعدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد 06-01

قانون الإجراءات الجزائية في  أحكام الجريمة إلى الخارج، أما الفقرة الثانية فتنص على تطبيق

نجدها منه  614وتحديدا المادة  الجزائية غير ذلك من الحالات، وبالرجوع إلى قانون الإجراءات

ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم  سنوات تنص على أن عقوبات الجنح تتقادم بمرور خمس
 2نهائيا

 الدعوى الجزائية للجرائم المستحدثة لأشخاصالفرع الثاني: الحماية الخاصة 
 أولا: مجال الحماية:

 :من حيث نوع الجريمة 
محلا  الجرائم التي يكون أشخاصهاق إ ج نطاق  19مكرر  65حدد المشرع بموجب المادة 

ع نطاق يوستم تقد ف. وبذلك 3للحماية في: الجرائم المتعلقة بالفساد والإرهاب والجريمة المنظمة

من  45فقط بمقتضى المادة  جرائم الفسادفي  الجرائم المشمولة بالحماية بعدما كانت محصورة

 الإجرائيةالموضوعية فقط دون  ومقصورة على الحماية 01-06القانون 

 :من حيث الأشخاص 
ذا إالضحية  حصر المشرع الأشخاص المشمولين بالحماية في أربع فئات هي: الشهود، الخبراء،

 كان شاهدا، وأضاف إليهم المشرع أفراد عائلاتهم أو أقاربهم.
بعد  حواسالمعلومات وصلت إليهم عن طريق  يبلغونالأشخاص الذين بهم يقصد  :لشهودا

لشرطة يستفيد من الحماية ضابط ا حكم الشاهد الذي ويدخل فيواقعة اجرامية معينة، ل رؤيتهم
 مسؤوليته  القضائية الذي يقوم بعملية التسرب بنفسه أو تحت

بمعلوماتهم الفنية  هم أشخاص لهم دراية في موضوع معين يلجأ إليهم القاضي للاستعانة :الخبراء
 ومضاهاة والمحاسبة والمصرفة كالهندسة والطب والكيمياءوخبراتهم العملية في مختلف المسائل 

                                                           
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  54المادة  1
 .80أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال"، مرجع سابق، ص   2
 قانون الإجراءات الجزائية 19مكرر  65المادة   3
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الوقائع التي لا يمكن تقديرها إلا من  الخطوط ... إلخ لحل نقاط التحقيق الغامضة والتحقق من
  1طرف الخبراء أنفسهم.

شترط أن المشرع ا الا، المتضررينوقع عليهم الاعتداء، أو الأشخاص  منيقصد بهم  :الضحايا
يرة أن المشرع يولي أهمية كب يظهرهنا  حية من الحماية أن يكون شاهدا، ومنلاستفادة الض

 في إثبات الجريمة. للشهادة في هذا النوع من القضايا نظرا لدورها
ويقصد بأفراد العائلة الأشخاص  نطاق الحماية أفراد عائلة الشاهد أو الخبير أو أقربائهم، شملكما 

 كالزوج والأب والأم والأبناء  2أو جنسية دائمة الخبير بعلاقة عاطفيةالذين يرتبط معهم الشاهد أو 

 ثانيا شروط الحماية:

 المشرع للاستفادة من هذه الحماية شرطان أساسيان هما:يشترط 

حياة الشاهد أو الخبير  يمسخطير  لتهديد عرضوهي التيتمثل الأول في توفر أسباب الحماية  -
 لمساسالضرب والجرح، أو تهديد يتضمن ااعتداءات كالقتل، أو أو أفراد عائلتهم أو أقاربهم 

 الأساسية. حمصالالب

الحقيقة،  يتمثل الشرط الثاني في أن تكون المعلومات التي يقدمها الشاهد أو الخبير مفيدة لإظهار -

التي يمكنهم  بنصها: " ... بسبب المعلومات 19مكرر  65وهو ما تنص عليه صراحة المادة 

، 3والجريمة المنظمة" والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في جرائم الفساد والإرهابتقديمها 
الحقيقة، ولا يهم  تساعد في كشف القدرة على تقديم معلومات مفيدة اثباتوبالتالي على الشاهد 

أو مستندات أو غيرها، أما بالنسبة للخبير فتقرير الخبرة التي يضعه  أقوالا دلة سواءالأ نوعهنا 
 تطبيقيكون كفيلا بتقرير السلطات المختصة فذلك كافية لإظهار الحقيقة  وما يحتويه من معلومات

 الحماية من عدمها.

 ثالثا: أنواع الحماية:

 جسديةال التدابير التي تتخذها الشرطة لتأمين الحماية والسلامة يقصد بها تلك الحماية الأمنية: .1

 65، وقد عددت المادة التهديد تقام أوللشاهد أو الخبير أو أفراد أسرتهم أو أقاربهم من الان

 4:سنذكرها كالتالي، 20مكرر 
o  عدم للخبير االلازمة لحماية الشاهد أو  الإجراءاتاتخاذ كافة  يجب، إذ ةهويال معلوماتإخفاء

، والتي أو محل إقامته من الجهات التي تحتفظ بتلك المعلومات بحكم اختصاصها بياناتهكشف 
 الخبير.الشاهد أو على  يكون تسريبها بمثابة تشكيل خطرقد 

                                                           
جمال الكيلاني " الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون " مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، د ع، د س،  1

 280ص 
" د ط، دار المطبوعات الجامعية، -دراسة مقارنة -أمين مصطفى محمد "حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية  2

 .17، ص2013الاسكندرية، سنة 
، يعدل ويتمم 2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15من الأمر رقم  19مكرر  65المادة   3

والمتضمن من قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66 الأمر رقم
 الجزائية.

 الذكرالسابق  02-15من الأمر رقم  20مكرر  65المادة   4
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o أي وقت بالشرطة لطلبفي يمكن الاتصال حيث رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، ب تزويده 
ومات لى أية معلع الاطلاع وفي نفس الوقت يصعب انتقامية،ة في حالة تعرضه لأفعال نجدال

 من خلال هذا الرقم.تتعلق بشخصيته أو مكانه 
o نية حالة امكا نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، حتى يسهل عليه الاتصال بالشرطة في توفير

 حدوث خطر
o تصلة، من هذا القبيل وضع أجهزة استدعاء فورية ممسكنالتقنية وقائية في  معدات تثبيت 

 ، أو أجهزة الإنذار.يتم استعمالها في حالات الطوارئ بأجهزة الأمن
o تسجيل المكالمات الهاتفية بشرط موافقته الصريحة 
o  أسرته.تواجد مكان تواجده ول الوصول لتجنب كان لازما، إذاة قامالإتغيير مكان 
o مع  منع اختلاطهوفي جناح يتوفر على حماية خاصة،  ا يتم وضعهسجين في حالة كان الشاهد

 عليه.الاعتداء  لتجنببقية السجناء 
 الحماية الإجرائية: .2

ثناء سير أ يقصد بالحماية الإجرائية تلك الحماية التي تقوم على إخفاء هوية الشاهد أو الخبير
 إجراءات الدعوى القضائية، وهي نوعان:

o النوع الأول : 

بالقضية  المتعلقةالمحاضر والوثائق  إخفاء هوية وعنوان الشاهد أو الخبير فيب تتعلق اساسا
نص المشرع هويته الحقيقية.  الكشف عنيحول دون  شهادة أو إفادة الخبير بشكلالالمطلوب فيها 

 1:و ظلك كما يلي، 02-15ق إ ج من الأمر  23مكرر  65المادة  فيالتدابير  على هذه 
 الإجراءات.هوية مستعارة في أوراق  عدم الإشارة لهويته، أو ذكر -
 أوراق الإجراءات. عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في -
سيؤول إليها  التي الجهة القضائية إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلىالإشارة  -

 ن عنوانه الحقيقي.عوضا عالقضية  فيالنظر 
o النوع الثاني:  

الذي أجاز المشرع  الشهادة ، وهو التدبيرسماع اثناء  وسائل التقنية الحديثة  اعتماد يتمثل في

تنص:" يجوز لجهة  التي2ق إ ج  27مكرر  65استخدامه في مرحلة المحاكمة بموجب المادة 

طريق وضع وسائل تقنية  الحكم تلقائيا أو بطلب من الأطراف سماع الشاهد مخفي الهوية عن
ئية عن بعد واستعمال الأساليب المر تسمح بكتمان هويته بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة

 إخفاء تام لشخصيةمن هذا الأسلوب  يمكنحيث  لتي لا تسمح بمعرفة الشخص وصورته،ا
هد عبر وسائل وبالتالي عدم التعرف عليه كونها تقوم على الاستماع إلى أقوال الشا الشاهد،

 .3قنيةالت

                                                           
، يعدل 2015يوليو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15ق إ ج من الأمر  23مكرر  65 المادة  1

 ق إ جوالمتضمن من  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66 ويتمم الأمر رقم
 السابق الذكر 02-15من الأمر رقم  27مكرر  65المادة   2

" د ط، دار المطبوعات الجامعية، -دراسة مقارنة-أمين مصطفى محمد " حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية   3 
 105.، ص 2013الإسكندرية، سنة 
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 خلاصة الفصل الثاني:
توصلنا إلى  الوطني ستحدثة على الصعيدلمكافحة الجريمة الملقواعد الإجرائية من خلال تناولنا ل

قوف على معالم للو  ستحدثةان المشرع الجزائري اعتمد آليات إجرائية تتلاءم وطبيعة الجريمة الم
الإجراءات التسليم المراقب والتسرب  هذا من بين اهمهاكان و ا الجريمة واستقطاب مرتكبيه

وتكريس حماية الشهود المتصلين بمثل  الاصوات والتقاط الاصواتواعتراض المراسلات وتسجيل 
الجزائري على اعطاء بعض الخصوصية  هذا النوع من الجرائم ليس هذا وحسب وانما عمل المشرع
للنظر والحبس المؤقت والاعتراف بقرينة  لهذا النوع من الجرائم من خلال اقرار تمديد مدة التوقيف

القانونية المجسدة لمحاكمة عادلة، هذا  من استثناءات مع كل الضماناتالبراءة وما يترتب عليها 
الناظرة في مثل هذا النوع من  واعتمد المشرع خصوصية تمديد الاختصاص للجهات القضائية

فيها وما يرتبط بها من جرائم  الجرائم واستحداث اقطاب جزائية اكثر خبرة عملية وتخصص للنظر
من خلال اعطاء ستحدثة مشرع تدابير الوقاية من الجريمة المال وضعخطرة، الى جانب ذلك 

تعمل على  صلاحيات موسعة لأجهزة انفاذ القانون من جهة واستحداث اجهزة مؤسساتية فعالة
 .الوقاية من الجريمة 
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 خاتمة:
 يلي: مااهمها نذكر  منوالمقترحات  جملة من النتائجمما سبق توصلنا الى 

 
 النتائج:

 

المكافحة الفعالة تقتضي المساس بالحق في الخصوصية في حدود ما أقره القانون من أن  .1
خلال اللجوء إلى استخدام أساليب التحري الخاصة المتطورة للكشف عن هذه الجرائم نظرا 
لترجيح المصلحة العامة، وأن استخدام هذه الأساليب يتم تحت سلطة وإشراف الهيئة القضائية 

التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وفقا لمبادئ الدستور وما  التي تتكفل بإقامة
 نص عليه القانون.

أن الإفراط في استخدام أسلوب التوسع في التجريم الذي اعتمد في بعض المواد، خاصة تلك  .2
المتعلقة ببعض جرائم الإرهاب أو الاتفاق الجنائي التي يعاقب فيها على مجرد النوايا تؤدي 

ابتعد عن الحكامة التشريعية  إن المشرعمول التجريم حسني النية. وهو ما قد يدفع للقول إلى ش
 ضمن سياسة التجريم والعقاب في هذه الجرائم.

تتعدد اثار ومخاطر الانشطة الممارسة من قبل مرتكبي الجرائم المستحدثة مما يؤدي للمساس  .3
الجوانب منها ما يتعلق بالجانب  خصوصا وان اثارها باتت متعددة والمجتمع،الفرد  بأمن

 الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني.
قدم التطور العملي والتكنولوجي للجماعات الإجرامية المنظمة دعما لا يستهان به في مجال  .4

 عن سلطة المتابعة القضائية. بمنأى أكثرممارسة أنشطتها والحصول على فرص تحقيق ربح 
جرائم الخطر التي لا يشترط فيها وقوع الضرر اذ يكتفي لقيامها  تعد من ستحدثةالجريمة الم .5

مجرد تعريض المصالح المحمية جزئيا للخطر بغض النظر عن وقوع الأنشطة الإجرامية 
 .ارتكابهاالمزمع 
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 الاقتراحات:

 
 قيام المؤسسات الاعلامية بوجه عام والإعلام الأمني بوجه خاص بتوعية المواطنين .1

 الجريمة وأضرارها البالغة وتبصيرهم بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للوقاية منها،بمخاطر 
 وطرح ما يعزز روح المواطنة وتنمية إحساسهم بمسؤوليتهم الوطنية.

 الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تدريب وإعداد عناصر بشرية قادرة على مواجهة .2
 لعنصر البشري هو الثروة الحقيقة التي يقوم عليهاالمتغيرات المستجدة والتصدي لها، فا
 رات ومنفذها.اخطط الدولة وتنفيذها وهو صانع القر 

أدوارها  دعم الاصلاحات ذات الصلة بتحسين قدرة واستقلالية الهيئات الرقابية على لعب .3
 الرقابية المناطة بها وتعزيز قدرتهم التحليلية.

 
 هيل ومكافحة الجرائم المستحدثة تتولى التنسيق بينإنشاء هيئة وطنية عليا للوقاية والتأ .4

بدراسة  الهيئات الوطنية للجرائم المستحدثة، وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية المتطورة لتقوم
وطرق الوقاية  الظاهرة وتحليلها تحليلا إجراميا، لمعرفة أساليبها وكيفية نشاطها، ونوع الترابط بينها

 منها ومكافحتها.
 تمكين السلطات الإدارية المستقلة من أداء المهام الموكلة إليها لاسيما تلك المتعلقة .5

أو ضغط خصوصا  بالبحث والتحري، على أن يتم تزويدها ومنحها الاستقلالية التامة من أي تدخل
 من جانب السلطة التنفيذية.
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 :والمصادرالمراجع 
 النصوص القانونية:

 1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16الصادر بموجب القانون رقم الدستور الجزائري  .1

، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2016سنة  مارس 6الموافق 

 .2016مارس  7، الصادرة بتاريخ 14العدد  الشعبية الديمقراطية

 217العامة للأمم المتحّدة بموجب قرارها رقم  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية .2

 .1948/12/10بتاريخ 

  الجمارك المتضمن قانون 07-79القانون  ويتمميعدل  2017 يفيفر 16المؤرخ في  04-17القانون  .3

 10الموافق  2004نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27المؤرخ في  14-04القانون رقم  .4
 .المتضمن قانون الإجــراءات الجزائية 155-66والمتمم للأمر رقم المعدل  2004نوفمبر سنة 

يتعلق بالوقاية  2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  18-04القانون رقم  .5
 .   من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

المتعلق بالوقاية  2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21 المؤرخ في 01-06القانون رقم  .6
  من الفساد ومكافحته

المتعلق بالوقاية من  2005فبراير  6الموافق  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  01-05القانون رقم  .7
 .ومكافحتهماتبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

 ، يحدد تنظيم السلطة العليا2022ماي سنة  5افق المو 1443شوال عام  4مؤرخ في  08/22قانون رقم ال .8

 .وتشكيلها وصلاحياتهاللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 

 ، يتضمن القواعد2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14مؤرّخ في  04 - 09قانون رقم ال .9

 ومكافحتها.الإعلام والاتصال  الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات

لأمر ل، يعدل ويتمم 2015يوليو سنة  23 الموافق 1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15مر رقم الأ .10

 والمتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو سنة ى8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-155رقم 

 الجزائية.

جويلية  09في  مؤرخ 22/96، يعدل ويتمم الأمر 2010أوت  26مؤرخ في  03-10الأمر رقم  .11

بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  ، يتعلق1996

 .2010سبتمبر 01 الصادر في 50عدد 

المتضمن قانون  1966يونيو سنة  8، الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  155/66لأمر رقم ا .12

، 1442محرم عام  11، المؤرخ في 04-20موجب الأمر رقم الجزائية، المعدل والمتمم ب الإجراءات

 .51، ج. رعدد 2020 غشت سنة 30الموافق 

، يعدل ويتمم 2003فبراير سنة  19الموافق  1423ذي الحجة عام  18مؤرخ في  01-03مر رقم الأ .13
مخالفة والمتعلق بقمع  1996يوليو سنة  9الموافق  1417صفر عام  23المؤرخ في  22-96الأمر رقم 

  .التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

، 2006أكتوبر سنة  5الموافق  1427رمضان عام  12مؤرخ في  348-06تنفيذي رقم المرسوم ال .14
 .المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق الاختصاصيتضمن تمديد 

يتضمن مهام المصلحة الوطنية لحراس  2017يناير  2مؤرخ في  01-17الرئاسي رقم  المرسوم .15

  .2017يناير  4تاريخ  يالصادرة ف 1عدد  السواحل وتنظيمها، جريدة رسمية
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 الملخص
وء قانون اجرائيا على ضا ويإلى دراسة الجرائم المستحدثة دراسة شاملة موضوع ارتأينا في هذه المذكرة

الجرائم،  هذه من خلال تبيان مفهومو ذلك ، الإجراءات الجزائية و القوانين ذات الصلة بموضوع الدراسة 

 ظهور عوامل ، وما يميزها عن باقي الجرائم الأخرى، بالإضافة إلى، خصائصها واستعراض أنواعها

ن مالجزائري على اعطاء بعض الخصوصية لهذا النوع  عمل المشرع، كما المستحدثة وانتشار الجرائم

تفتيش  وللنظر والحبس المؤقت  مدة التوقيفب تعديل بعض الإجراءات المتعلقة الجرائم من خلال اقرار 

شرع ، هذا واعتمد المعادلةاللمحاكمة ا تكريس ضماناتوما يترتب عليها من استثناءات مع  المساكن

طاب الناظرة في مثل هذا النوع من الجرائم واستحداث اق خصوصية تمديد الاختصاص للجهات القضائية

لك ذالى جانب ، فيها وما يرتبط بها من جرائم خطرة اكثر خبرة عملية وتخصص للنظرمختصة و جزائية 

انفاذ  ل اعطاء صلاحيات موسعة لأجهزةمن خلاستحدثة الجريمة الم للكشف عن امنيةالمشرع تدابير  وضع

 وع منالبحث و التحري و متابعة هذا النتعمل على  القانون من جهة واستحداث اجهزة مؤسساتية فعالة

 امجرالا

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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Résumé / abstract 
     In this note, we have decided to examine the crimes developed in an objective and 

procedural manner in the light of the Code of Criminal Procedure and the laws relevant to the 

study's subject matter. by identifying the concept of such crimes and reviewing their types in 

addition to factors of the emergence and prevalence of crimes created, The Algerian 

legislature has also endeavored to give some privacy to this type of crime by deciding to amend 

certain procedures relating to the duration of detention, temporary detention, house searches 

and the consequent exceptions, while establishing fair trial guarantees. "The legislature 

adopted the specificity of extending jurisdiction to judicial bodies dealing with such offences 

and establishing specialized and more practical penal poles and specializing in their 

consideration and related serious offences, In addition, the legislator has put in place security 

measures to detect the crime created by giving expanded powers to law enforcement agencies 

on the one hand and the development of effective institutional agencies working on research, 

investigation and follow-up of this type of crime. 

 
 


